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  الضوابط الفقهية للتملك

 ١

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

سـيئات  ومـن   ، ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا     ،  إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره     
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده       . ومن يضلل فلا هادي له    ، من يهده االله فلا مضل له     ، أعمالنا

 وبعـد             .                            وأشهد أن محمداً عبده ورسوله    ، لا شريك له  
، وجعلنا من المسلمين  ، ه الذي ارتضاه لنا وأكمله وأتمه       من نعم االله  علينا أن هدانا لدين       فإن  

فمـا  ، وأبان ذلك بجلاء ووضوح     ، وبين ما هو واجب تركه      ، فبين لنا ما هو واجب فعله       
         ت الماليـة   ويبرز ذلك بـشدة في المعـاملا      ، من نازلة بالمسلمين إلا ولها في شريعتنا حكم

وأَحلَّ اللّه  :المعاصرة  حيث بين االله سبحانه وتعالى ما حرم على عباده وما أحل لهم بقوله                
الْيوم أَكْملْـت لَكُـم     : وبين ذلك غاية التبيين ، حتى نزل قوله تعالى           ١الْبيع وحرم الربا  

وإن من أشرف العلـوم بعـد    ٢م الإِسلاَم دينا  دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُ     
 منـهما كعلـم     عوما تفر كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم عم الفقه وأصوله            

  ضمن حكم كلي واحد ممـا      المشتركةوذلك لأا تجمع المسائل     . القواعد والضوابط الفقهية  
 الفقهية واستيعاا يعـين     ضوابط وال دراسة القواعد  كما أن    ،يعين على فهم مقاصد الشريعة    

القضاة والمفتين والحكام عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة والنوازل الطارئة بأيـسر             
 وحيث إن االله تبارك وتعالى قد يسر لي الانضمام للدراسة في المعهـد              .سبيل وأقرب طريق  

يـل درجـة    وكان من متطلبات الدراسة بحث تكميلي يقدمـه الطالـب لن           العالي للقضاء 
الضوابط الفقهية للتملك   (:الماجستير، فقد اخترت موضوعاً جديراً بالبحث، وهو موضوع       

ولا أزعم أني قد أحصيت كل الضوابط في التملك، ولكني قد بذلت وسعي في               )وتطبيقاا
  .جمعها

  

                                                 
 )٢٧٥(سورة البقرة آية رقم  1
 )٣(سورة المائدة آية رقم  2



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٢

 
 : وتتجلى أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يلي 
شتتة، تحـت رابـط     ت جمعت الفروع الجزئية الم     قد ا لأ ؛ أهمية فقهية  ضوابطلهذه ال  أن   -١

   . ويجعلها قريبة المتناول، يسهل الرجوع إليها،واحد
  .أن الضابط يدخل فيه كثير من المسائل، ويكون له كثير من الفروع والتطبيقات -٢
 أمامه  ضيء الفقهية تكون عند الباحث ملكة فقهية قوية، ت        ضوابطالو  القواعد ن دراسة أ -٣

ق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة، ومعرفة الأحكام الشرعية، واستنباط الحلول           الطري
  . والمسائل المتكررة،للوقائع المتجددة

أن التملك من الأمور العملية التي نحتاجها في حياتنا؛ فأحببت أن أجمع ضوابطه؛ لأجل  -٤
  .أن أستفيد منها وأفيد منها الآخرين

 عليهم طرحت الذين الفضلاء المشايخو ن استشرم من الأساتذةمم لقيته الذي تشجيعال -٥
  .الموضوع هذا
  . أن في هذا الموضوع عرضاً للفقه بطريقة جديدة مبنية على فهم المسائل واستيعاا-٦

  : الدراسات السابقة فيه 
قضاء،     لم أقف بعد البحث والإطلاع في فهارس الرسائل العلمية في مكتبة المعهد العالي لل             

والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومكتبة الملك فهد الوطنية على من              
بحث في هذا الموضوع بحثاً يجمع فيه ضوابطه، وإنما وجدت أبحاثاً عامة في البيوع أو أبحاثـاً                 

  :مختلفة، وبيان ذلك على النحو الآتي
 للباحث عبد العزيز محمد عبد البـاقي،        القواعد الفقهية في صيغ العقود وتطبيقاا      -١

وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عـام              
 .هـ١٤٢٧

 للباحـث محمـد     القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط الفاسدة وتطبيقاا في العقود        -٢
لمعهـد العـالي    وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن با         العبدلي،  

 .هـ١٤٢٩للقضاء، عام 
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 ٣

وهـو   للباحث محمد بن صلاح عبد الحافظ،        بالشركات المتعلقة الفقهية الضوابط -٣
 بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العـالي للقـضاء، عـام              

 .هـ١٤٢٤
ل  للباحث ماجد بـن هـلا      الفقهية تطبيقاا مع بالعقار ةقالمتعل الفقهية الضوابط -٤

وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء،        ،  شربه
 .هـ١٤٢٥ عام

والانتقال للباحث بكر العـتري      الضوابط الفقهية المتعلقة بالاستحقاق والتصرف       -٥
  خطة بحث مسجلة في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاءوهي

 عاً ودراسةً للباحث سعد السبر وهـي      ق الغير جم  الضوابط الفقهية للتصرفات في ح     -٦
 خطة بحث مسجلة في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء

 خطة بحث    للباحث أحمد الفيفي وهي    الضوابط الفقهية لتصرف الشخص في ملكه      -٧
 مسجلة في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء

 .لافها عن موضوع بحثي    ويتبين من خلال عناوين تلك البحوث اخت
 كتابه في البيوع كتاب في العيد دقيق ابن عند المالية المعاملات في الفقهية الضوابط -٨

وهو بحث مقدم لنيل     ناجي العتيبي،     للباحث ودراسة وتوثيقاً جمعاً الأحكام إحكام
 .هـ١٤٢٦درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 

 عنوان هذا البحث اختصاصه بالضوابط الفقهية عند ابن دقيق العيد، كما            ويتبين من     
 .أنه لم يتفق معي في أي ضابط من ضوابط التملك المذكورة

اً للباحث  القواعد الفقهية في المعاملات المالية عند ابن عبد البر جمعاً ودراسةً وتطبيق            -٩
 الفقه المقارن بالمعهد     لنيل درجة الدكتوراه في    ة مقدم  رسالة أحمد آل الشيخ، وهي   

 .هـ١٤٢٩العالي للقضاء، عام 
ويتبين من عنوان هذا البحث اختصاصه بالقواعد الفقهية عند الإمام ابن عبد البر،             

  .كما أنه لم يتفق معي في أي قاعدة من قواعد التملك المذكورة
نظرية التملك في الإسلام للباحث حمد الجنيدل وهو بحث مقـدم لنيـل درجـة                -١٠

وهي دراسـة   . هـ١٣٩٠عام  ، تير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء        الماجس
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 ٤

تحدث فيها الباحث عن تاريخ الملكية وأقسامها، وأسباب الملكية المشروعة وغـير            
وأمـا  ، المشروعة ، وحماية الملكية ، وموقف الإسلام من الـنظم الاقتـصادية               

  . اختلافها عن موضوع بحثيومن هنا يتبين ، الضوابط فلم يتحدث عنها إطلاقا 
 : منهج البحث وهو كالآتي 
  .دراستها من المقصود ليتضح حكمها؛ بيان قبل دقيقاً تصويراً بحثها المراد المسألة ريصوت. ١
 مظانه من الاتفاق توثيق مع بدليله حكمها فأذكر الاتفاق مواضع من المسألة كانت  إذا.٢

  .المعتبرة
  :الآتي فأتبع الخلاف لمسائ من المسألة كانت إذا. ٣ 
  .اتفاق محل وبعضها خلاف محل المسألة صور بعض كانت إذا الخلاف محل تحرير ـ أ

 الخلاف عرض ويكون العلم، أهل من ا قال من وبيان المسألة، في الأقوال ذكر ـ ب
  .الفقهية الاتجاهات حسب

 من عليه الوقوف تيسر ما بذكر العناية مع المعتبرة، الفقهية المذاهب على الاقتصار ـ ج
  .التخريج مسلك فيها فأسلك ما مذهب في المسألة على أقف لم وإذا الصالح، السلف أقوال

  .الأصلية مصادرها من الأقوال توثيق ـ د
 ما و مناقشات، من عليها يرد ما وذكر الدلالة، وجه بيان مع الأقوال أدلة استقصاء هـ

  .مباشرة دليلال بعد ذلك وأذكر، كانت إن عنها به يجاب
  .وجدت إن الخلاف ثمرة وذكر، سببه بيان مع الترجيح ـ و
   .والتخريج والجمع والتوثيق التحرير في الأصلية والمراجع المصادر أمهات على الاعتماد . ٤
  .الاستطراد وتجنب البحث موضوع على التركيز . ٥
  .الواقعية خاصة الأمثلة، بضرب العناية. ٦
  .الشاذة الأقوال ذكر تجنب. ٧
  .بالبحث واضحة صلة له مما القضايا من جد ما بدراسة العناية. ٨
  .بالشكل مضبوطة سورها وبيان الآيات ترقيم. ٩
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 ٥

 والصفحة، والجزء والباب الكتاب وإثبات الأصلية مصادرها من الأحاديث تخريج. ١٠
 كانت إنف -أحدهما أو الصحيحين في تكن لم إن- درجتها في الشأن أهل ذكره ما وبيان

  .منهما بتخريجها حينئذ فأكتفي كذلك
  .عليها والحكم، الأصلية مصادرها من الآثار تخريج. ١١
 المصطلحات كتب من أو، المصطلح يتبعه الذي الفن كتب من بالمصطلحات التعريف. ١٢

  .المعتمدة
  .الصفحةو والجزء بالمادة عليها الإحالة وتكون المعتمدة اللغة معاجم من المعاني توثيق. ١٣
 التنصيص علامات ومنها الترقيم، وعلامات والإملاء العربية اللغة بقواعد العناية. ١٤

 الأقواس أو العلامات وأميز العلماء ولأقوال وللآثار الشريفة وللأحاديث الكريمة للآيات
  .الخاصة علامته منها لكل ليكون

  .والتوصيات النتائج أهم متضمنة الخاتمة تكون. ١٥
 والمذهب الوفاة وتاريخ والنسب الاسم بذكر بإيجاز المشهورين غير لأعلاما ةترجم. ١٦

  .ترجمته ومصادر مؤلفاته وأهم، به اشتهر الذي والعلم والفقهي العقدي
 مع ا أعرف ذلك غير أو أشعار أو فرق أو قبائل أو أماكن ذكر البحث في ورد إذا. ١٧

  .ذلك يستدعي ما العدد من لها كان إن خاصة لها فهارس وضع
  :مراجع البحث

 :    أرتبها على حسب الترتيب الهجائي وعلى النحو الآتي
 .عنوان الكتاب  - أ
 .اسم المؤلف والمحقق إن وجد  - ب
 .الدار أو الناشر  - ت
  . سنة الطبع ورقم الطبعة-       ج 

  :وهي، عليها المتعارف الفنية بالفهارس البحث أتبع. ١٨
  .القرآنية الآيات فهرس
  .والآثار يثالأحاد فهرس
  . والفرقالأعلام فهرس
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 ٦

  .صادروالم راجعالم فهرس
  .الموضوعات فهرس

 
  : خطة البحث 

  . فصول وخاتمةذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة    قسمت ه
  :وتشتمل على: المقدمة

، ومنهج البحث، والدراسات السابقة في الموضوع، وأسباب اختياره،     أهمية الموضوع
 .وخطة البحث

  . التعريف بمفردات العنوان:هيدالتم
  :انمبحث وفيه

  .وأهميتها، الفقهية ضوابطبال التعريف: الأول المبحث
  :مطالب أربعة وفيه  

  .واصطلاحاً لغةً ضابطال تعريف: الأول المطلب    
  .تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً: الثاني المطلب    
  .ا لقباًتعريف الضوابط الفقهية باعتباره: الثالث المطلب    
  .الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية: رابعال المطلب    

  .التعريف بالتملك ومشروعيته: المبحث الثاني
  :وفيه مطلبان  

  .التعريف بالتملك لغةً واصطلاحاً:     المطلب الأول
  .مشروعية التملك:     المطلب الثاني

  .اقدينالضوابط الفقهية المتعلقة بالع: الفصل الأول
  : مباحثوفيه أربعة

  ١من لا يملك التصرف في شيء بنفسه لا يصح أن يتوكل فيه: المبحث الأول
  :  وفيه خمسة مطالب

                                                 
 ) ٧/١٩٨:(المغني لابن قدامه  1
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 ٧

  .صيغ الضابط:     المطلب الأول
  .معنى الضابط:     المطلب الثاني

  .دليل الضابط:     المطلب الثالث
  .دراسة الضابط:     المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط:     المطلب الخامس
  ١من لا يملك تصرفًا لا يملك الإذن فيه: الثانيالمبحث

  :  وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط:     المطلب الأول
  .معنى الضابط:     المطلب الثاني

  .دليل الضابط:     المطلب الثالث
  .دراسة الضابط:     المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط:     المطلب الخامس
  ٢من ملك قبض شئ ملك المطالبة به والمخاصمة فيه: المبحث الثالث

  :  وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط:     المطلب الأول
  .معنى الضابط:     المطلب الثاني

  .دليل الضابط:     المطلب الثالث
  .دراسة الضابط:     المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط:     المطلب الخامس
  ٣من ملك شيئا بنفسه ملك تفويضه إلى غيره: بعالمبحث الرا

  :  وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط:     المطلب الأول

                                                 
 ٣/٢١١: المنثور 1
 ٣/١٩٢كشاف القناع  2
 ١٠٣تأسيس النظر  3
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 ٨

  .معنى الضابط:     المطلب الثاني
  .دليل الضابط:     المطلب الثالث
  .دراسة الضابط:     المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط:     المطلب الخامس
  

  .ية المتعلقة بالمنفعةالضوابط الفقه: الفصل الثاني
  :وفيه ثلاثة مباحث

  .)١(العامل لا يملك حصته من الربح إلا بعد القسمة: المبحث الأول
  :  وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط:     المطلب الأول
  .معنى الضابط:     المطلب الثاني

  .دليل الضابط:     المطلب الثالث
  .دراسة الضابط:     المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط: لب الخامس    المط
كل عملٍ ملك العامل فيه المسمى في العقد الصحيح ملك فيه أجرة المثل في : المبحث الثاني
  .)٢(العقد الفاسد

  :  وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط:     المطلب الأول
  .معنى الضابط:     المطلب الثاني

  .دليل الضابط:     المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: لرابع    المطلب ا

  .التطبيق على الضابط:     المطلب الخامس
  ٣من ملك المنفعة ملك الإجارة: المبحث الثالث

                                                 
  ٧/١٢٢:   المنتقى شرح الموطأ)١(
  ٧/٣١٥  الحاوي )٢(
  ٤١٩الأشباه والنظائر لابن نجيم  3



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٩

  :  وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط:     المطلب الأول
  .معنى الضابط:     المطلب الثاني

  .دليل الضابط:     المطلب الثالث
  .دراسة الضابط:     المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط: طلب الخامس    الم
  الضوابط الفقهية المتعلقة بالعين : الفصل الثالث

  :وفيه سبعة مباحث
  .)١(الأعيان لا تملك بالإجارة: المبحث الأول

  :  وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط:     المطلب الأول
  .معنى الضابط:     المطلب الثاني

  .دليل الضابط:     المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع    

  .التطبيق على الضابط:     المطلب الخامس
  .)٢(الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها مضمونه على من هي بيده: المبحث الثاني

  :  وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط:     المطلب الأول
  .معنى الضابط:     المطلب الثاني

  .دليل الضابط:     المطلب الثالث
  .دراسة الضابط:     المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط:     المطلب الخامس
  .)٣(اهول لا يصح تملكه: المبحث الثالث

                                                 
  ٩/٣٤٥: اموع شرح المهذب)١(
  .١/١٠٦:  المنثور)٢(
  ).٧/٥٠٥( الحاوي )٣(



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١٠

  :  وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط:     المطلب الأول
  .معنى الضابط:     المطلب الثاني

  .دليل الضابط:     المطلب الثالث
  .طدراسة الضاب:     المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط:     المطلب الخامس
  .)١(المضمونات تملك بالضمان: المبحث الرابع

  :  وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط:     المطلب الأول
  .معنى الضابط:     المطلب الثاني

  .دليل الضابط:     المطلب الثالث
  .دراسة الضابط:     المطلب الرابع

  . على الضابطالتطبيق:     المطلب الخامس
  .)٢(الأموال لا تتملك على أرباا بالدعاوى: المبحث الخامس

  :  وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط:     المطلب الأول
  .معنى الضابط:     المطلب الثاني

  .دليل الضابط:     المطلب الثالث
  .دراسة الضابط:     المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط:     المطلب الخامس
  .)٣(القيمة إنما تستحق إذا ملكت ملكا مستقرا في الظاهر: لمبحث السادسا

  :  وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط:     المطلب الأول

                                                 
  ١١٥ تأسيس النظر )١(
  ).٩/٥٠١( الحاوي )٢(
  ).٩/١٨٢( الحاوي )٣(



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١١

  .معنى الضابط:     المطلب الثاني
  .دليل الضابط:     المطلب الثالث
  .دراسة الضابط:     المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط:     المطلب الخامس
كخيار (كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض : حث السابعالمب

  .)١()الشرط
  :  وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط:     المطلب الأول
  .معنى الضابط:     المطلب الثاني

  .دليل الضابط:     المطلب الثالث
  .دراسة الضابط:     المطلب الرابع

  .على الضابطالتطبيق :     المطلب الخامس
  الضوابط الفقهية العامة المتعلقة بالتملك: الفصل الرابع

  : مباحثوفيه ثلاثة
   ٢)بدليل السرقة(السبب المحرم لا يفيد الملك :المبحث الأول

  :وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط:     المطلب الأول
  .معنى الضابط:     المطلب الثاني

  .دليل الضابط:     المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع    

  التطبيق على الضابط:     المطلب الخامس
  
  

                                                 
  )١٣/٢٣( المبسوط )١(
 ٥/١٢١المبدع  2



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١٢

  ١الصفة تملك تبعا للموصوف:المبحث الثالث

  :وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط:     المطلب الأول
  .معنى الضابط:     المطلب الثاني

  .    دليل الضابط:     المطلب الثالث
  .دراسة الضابط:     المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط:     المطلب الخامس
   ٢لا يتملك أحد مال الغير بغير رضاه إلا بالضمان:المبحث الرابع 

  :وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط:     المطلب الأول
  .معنى الضابط:     المطلب الثاني

  .دليل الضابط:     المطلب الثالث
  .دراسة الضابط:     المطلب الرابع

  التطبيق على الضابط: الخامس    المطلب 
  

 : الخاتمة وفيها
 .أهم نتائج البحث وتوصياته •
 :الفهارس العامة •

  . فهرس الآيات القرآنية-١
 . فهرس الأحاديث والآثار-٢
  . فهرس الأعلام والفرق-٣
 . فهرس المراجع والمصادر-٤
  . فهرس الموضوعات-٥

                                                 
 ٥/١٦٠البدائع  1
 ١١/١١٧المبسوط  2



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١٣

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التمهيد

  التعريف بمفردات العنوان

  :وفيه مبحثان

التعريف بالضوابط : المبحث الأول
  هيةالفق

التعريف بالتملك : المبحث الثاني
  ومشروعيته

 



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١٤

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  التعريف بالضوابط الفقهية

  
  :أربعة مطالب وفيه 

تعريف الضابط لغة : المطلب الأول
  واصطلاحاً

تعريف الفقه لغة : المطلب الثاني
  واصطلاحاً

تعريف الضوابط : المطلب الثالث
  الفقهية باعتبارها لقباً

الفرق بين القواعد : المطلب الرابع
  ةالفقهية والضوابط الفقيه

 



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١٥

  
  :المطلب الأول

  تعريف الضابط الفقهي لغة واصطلاحاً
  

  :تعريف الضابط في اللغة : أولاً
، فظه بالحزم وضبط الشيء ح  ، الضابط في اللغة مأخوذ من الضبط وهو لزوم الشيء وحبسه           

  .١يعمل بيديه جميعاً: ورجل أضبط، قوي شديد :ورجل ضابط ، والرجل ضابط أي حازم 

والأضبط  الذي   ، ضبط الشيء ضبطاً    :د والباء والطاء أصل صحيح      الضا: "٢قال ابن فارس  
 ".ويقال ناقة ضبطاء  ،يعمل بيديه جميعاً

٣  
   .٤وضبط الكتاب ونحوه أصلح خلله ، والضبط إحكام الشيء وإتقانه 

   .٥ولكن أغلب معانيه لا تعدو الحَصر والحبس والقوة، وللضبط معان أخر 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .)ضبط( مادة ٢٥٤٩لابن منظور ،ان العرب لس 1
كان والـده   ، لغوي أديب   ، هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي            : ابن فارس    2

توفي بمدينة الري أو المحمديـة      ، أبو بكر أحمد بن الحسن  الخطيب          : من شيوخه   ، فقيهاً شافعياَ لغوياَ    
سير أعلام النـبلاء    : ينظر في ترجمته    . والصاحبي،  مقاييس اللغة : من مؤلفاته . هـ  ٣٩٥ودفن ا سنة    

  .١/١٩٣، والأعلام للزركلي ١٠٦-١٧/١٠٣
 .)ضبط( مادة ٣/٣٨٦لابن فارس  ،  مقاييس اللغة ٣
  .١/٥٣٣ المعجم الوسيط ٤
   .)٥٨(القواعد الفقهية للباحسين ص  5



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١٦

  
  : لضابط في الاصطلاح تعريف ا: ثانياً 

  : في رأيينمويمكن تلخيص اتجاها، للعلماء في تعريف الضابط في الاصطلاح عدة اتجاهات 
  : الرأي الأول 

وممن قال  ، وأنه لا فرق بينهما     ،     لم يفرق بين الضابط والقاعدة وعرفهما بتعريف واحد         
الضابط وهي الأمر الكلي المنطبق     والقاعدة في الاصطلاح بمعنى     : "  حيث قال     ١ذا الفيومي 

  .) ٢(" على جميع جزئياته 
  : الرأي الثاني 

الغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم       : "فالضابط هو   ،     التفريق بين الضابط والقاعدة     
  )٣(" صور متشاة 

" فهم أحكامها منـها     ي،  عليه جزئيات كثيرة     الأمر الكلي الذي ينطبق   : "    والقاعدة هي   
)٤(   

   .)٥(  وهذا الرأي الذي يفرق بين القاعدة والضابط هو رأي جمهور اهل العلم  
  
  
  

                                                 
اشتغل . فقيه شافعي ، لغوي     . مي الحموي   هو أحمد بن محمد بن علي ، أبو العباس ، الفيو          : الفبومي   1

. فقطنـها ) بسورية  ( ورحل إلى حماة    ) بمصر  ( ولد ونشأ بالفيوم    . ومهر في العربية عند أبي حيان       
 من  . وكان فاضلاً عارفاً باللغة والفقه     .اولما بنى الملك المؤيد إسماعيل جامع الدهشة قرره في خطابته         

. هــ   ٧٧١توفي سنة    . خطب، ونشر الجمان في تراجم الأعيان      المصباح المنير، وديوان   : مؤلفاته
   ٢٢٤ /١  للزركليالأعلامو ١/٣١٤ في أعيان المائة الثامنة الدرر الكامنة: ينظر في ترجمته

  )قعد( مادة ٢/٥١٠ المصباح المنير للفيومي 2
 ١/١١ الأشباه والنظائر لابن السبكي 3
 . المرجع السابق 4
القواعـد الفقهيـة     ،١/١١الأشباه والنظائر لابن السبكي      ،١/٣٠لفتوحي  ل، شرح الكوكب المنير     5

  ٦٠للباحسين 



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١٧

  
  :المطلب الثاني

  تعريف الفقه لغة واصطلاحاً
  

   :الفقه في اللغةتعريف :أولاً
. الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به             : قال ابن فارس    

كل علم بشيء فهو فقه ثم اختص بذلك علم الشريعة فقيـل            تقول فقهت الحديث أفقهه و    
     ١لكل عالم بالحلال والحرام فقيه

   
وغالب على علم الدين لـسيادته      ، فالفقه هو العلم بالشيء والفهم له       :  ٢وقال ابن منظور  

والفقه في الأصل الفهم يقال أُوتي فـلان فقهـاً في    ، وشرفه وفضله على سائر أنواع العلوم       
   .) ٣(أي فَهماً فيه الدين 

  
  :في الاصطلاح  تعريف الفقه: ثانياً

  ، أذكر واحد منها وهو الأشهر، عدة    للفقه في الاصطلاح تعريفات 
   .)٤("  من أدلتها التفصيليةالمكتسبية العلم بالأحكام الشرعية العمل: "وهو

  

                                                 
 ٤/٤٤٢ مقاييس اللغة 1
 الرويفعـى  الأنـصاري  منظـور  ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد :منظور ابن 2

 بمصر ولد.صاريالأن ثابت بن رويفع نسل من .الحجة اللغوي الإمام): العرب لسان (صاحب الافريقى،
 مصر إلى وعاد.طرابلس في القضاء ولي ثم.بالقاهرة الإنشاء ديوان في وخدم) الغرب طرابلس في: وقيل(

لسان : من مؤلفاته  .عمره آخر في وعمي مجلد، خمسمائة نحو بخطه ترك وقد ،هـ٧١١ عام   فيها فتوفى
  الأعـلام  ٤/٢٦٢ان المائة الثامنة    الدرر الكامنة في أعي   : انظر في ترجمته  . العرب، ومختصر تاريخ دمشق   

  ٧/١٠٨ للزركلي
  ) فقه( مادة ٣٤٥٠.لابن منظور ،لسان العرب 3 
  ١/٢٨، الإاج للسبكي ) ٥٠(التمهيد للأسنوي  ، ١/٢١للزركشي ،  البحر المحيط4



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١٨

  
  :شرح التعريف 

لإخراج . وهذا اللفظ جنس في التعريف      ، ع   الجازم المطابق للواق   الاعتقادهو  :    قوله العلم   
  . ليس بعلم  ما

وهذا قيد خرج به ما ليس بحكـم        ، وهو إسناد أمر لآخر سلباً أو إيجاباً        :    قوله الأحكام   
  . كالذوات والصفات والأفعال 

 كالأحكام الحـسابية واللغويـة      ،الشرعية قيد ثان خرج به الأحكام غير        :الشرعية   قوله  
   .وغيرها

وهـي الأحكـام    ، ية غير العمليـة     خرج به الأحكام الشرع   ، قيد ثالث   :    قوله العملية   
   . الإعتقاديه
وهذا قيد خرج   ،  المراد ما كان مكتسباً عن واجتهاد وسعي وإعمال فكر         :المكتسبة   قوله  

  به علم االله تعالى وعلم الأنبياء وعلمنا بالأمور التي علم بالضرورة كوا من الدين 
، وهو قيد خرج به ما علم من غير دليـل           ، المقصود من أدلة الأحكام     :  قوله من أدلتها      

  . كعلم النبي المتلقى عن طريق الوحي 
، قيد خرج به الأدلة الإجمالية الكلية التي تتعلق بشيء معين كمطلق الأمر             :    قوله التفصلية   
  .١ومطلق القياس، ومطلق الإجماع  

لم يكن واحداً في مختلف     ) الفقه( أن مدلول كلمة     ٢ر يعقوب الباحسين  ويرى الأستاذ الدكتو  
العصور ، بل كان مدلوله في مراحله الأولى عاماً وواسعاً ثم أخذ يضيق تدريجياً بحسب تفرع                

  .٣ استقر قصره على الأحكام العمليةالعلوم وتنوعها حتى
  

                                                 
 ) .٣٨(القواعد الفقهية للباحسين ، ) ٥٠(التمهيد للأسنوي  ، ١/٢١ البحر المحيط للزركشي 1
ستاذ الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقـضاء               هو الأ  2

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، حاز على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام ، عضو هيئة كبار       
ترجمتـة  . الأصولينأصول الفقه الحد والموضوع والغاية ، والتخريج عند الفقهاء و         : العلماء، من مؤلفاته  

  .١٢٠٥-٣/١٢٠٤في موسوعة أسبار للعلماء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية 
    .)١(، حاشية ) ٣٨( القواعد الفقهية للباحسين ص 3



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١٩

  
  :المطلب الثالث

  تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقباً
     

 العلماء من لم يفرق بين الضوابط       سبق الكلام في تعريف الضابط في الاصطلاح على أن من         
  . اء من فرق بين الضوابط والقواعدومن العلم، والقواعد الفقهية وعرفها بتعريف واحد 

عرف الضوابط بما عرف به القواعد      ، وبناءً على ذلك فمن لم يفرق بين الضوابط والقواعد          
فقد عرف الضوابط بأا قضية كلية تجمع فروعاً مـن          ، الضوابط والقواعد   ومن فرق بين    

  . باب واحد 
مـا  " :الفقهية وعليه فيكون تعريف الضوابط      ،والقواعدوالأقرب هو التفريق بين الضوابط      

  .١"ير ملتفت فيه إلى معنى جامع مؤثر غ،واحدانتظم صوراً متشاة في موضوع فقهي 
  .٢"صد به نظم صور متشاةتص بباب وقاخما "أو هو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ) .٦٧(القواعد الفقهية للباحسين 1 

 ١/١١ الأشباه والنظائر لابن السبكي 2



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٢٠

  
  :المطلب الرابع

  الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية
فمنهم مـن جعـل     ، والضوابط  ،     اختلفت أراء العلماء في التفريق بين القواعد الفقهية         

ن ، وتبعه على هذا جمع م     ١وهو قول الفيومي  : الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية بمعنى واحد     
  .٢أهل العلم من المتأخرين والمعاصرين

  ومنهم من فرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية وأن بينهما فرق باعتبار مجال كـل               
  :منهما

الفرق بين الضابط والقاعدة، أن القاعدة تجمع فروعاً من أبـواب شـتى،              ": ٣قال ابن نجيم  
  ٤"والضابط يجمعها من باب واحد

الغالب فيما اختص بباب، وقصد به نظم صـور متـشاة أن             ":٥يوقال تاج الدين السبك   
   . ٦"يسمى ضابطاً

  
  

                                                 
  .٢/٥١٠ ،)قعد(، مادة المصباح المنير 1
، والقواعد الفقهية وتطبيقاا في     ١٠-٨ص: هية بين الأصالة والتوجيه لمحمد بكر إسماعيل       القواعد الفق  2

 .٢٣ص: المذاهب الأربعة، لمحمد مصطفى الزحيلي
كـان عمـدة العلمـاء      ،  زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم         هو الإمام العلامة الفقيه      3

 ـ   : ، من مؤلفاته  المحققين والمفتين  وختام   ،الفضلاء الماهرين  العاملين وقدوة  ز ـالبحر الرائق شرح كن
، والأعلام  ٩/٥٢٣ شذرات الذهب : ينظرفي ترجمته .هـ٩٧٠، توفي سنة    شباه والنظائر الأ، و الدقائق

 .٣/٦٤للزركلي 
  .١٩٢ص ، لابن نجيم الأشباه والنظائر4
ب بن علي بن عبـد الكـافي        عبد الوها  هو الإمام قاضي القضاة الفقيه المؤرخ تاج الدين، أبو نصر،            5

 سـنة  ، وانتقل إلى دمشق مع والده، فسكنها وتـوفي ـا          هـ٧٢٧ سنة   السبكي، ولد في القاهرة   
وجمع الجوامع، والأشباه   .ومعيد النعم ومبيد النقم   ،  طبقات الشافعية الكبرى  : من مؤلفاته . هـ٧٧١

 .١٨٥ -٤/١٨٤، والأعلام للزركلي ٨/٣٧٨شذرات الذهب : والنظائر، ينظر في ترجمته
 .١١الأشباه والنظائر للسبكي ص 6
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 ٢١

 فروعا تجمع وهي فوقها لما والأصل الأساس هي والقاعدة ":١وقال صاحب كتاب الكليات   
  .٢"واحد باب من فروعا يجمع والضابط شتى أبواب من

ابط يجمع فروعـاً بـاب      القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والض       ":٣    وقال السيوطي 
  .٤"واحد

  :   فعلى هذا القول، وفي ضوء النصوص السابقة يمكن أن تستخلص الفروق التالية
  .  القاعدة أعم وأشمل من الضابط من حيث عدد الفروع المندرجة تحت كل منهما -١
   ،٥ القاعدة الفقهية تجمع فروعاً من أبواب شتى، أما الضابط فإن فروعه في باب واحـد               -٢

  .مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك 
 الاستثناء في القاعدة الفقهية أكثر من الاستثناء في الضابط؛ وهذه النسبية يفرضها مجال              -٣

 كقولهم كل ميتة نجسة     .كل منهما، فكلما كان اال أوسع كان تطرق الاستثناء إليه أكثر          
   ٦إلا السمك والجراد بالإجماع

في الغالب محل اتفاق بين المذاهب الفقهية المعتبرة، بينما الضابط           القاعدة الفقهية تكون     -٤
   .٧الفقهي قد يكون ضابطاً عند بعض المذاهب دون البعض

                                                 
صاحب الكليات كان من قضاة الأحناف،       أبو البقاء     القريمي الكفوي   هو أيوب بن موسى الحسيني ،      1

وعاد إلى استانبول فتوفي ا ودفـن في تربـة        . بتركيا، وبالقدس، وببغداد  ) كفه(عاش وولي القضاء في     
   .٢/٣٨رجمته الأعلام للزركلي وله كتب بالتركية ، ينظر في ت. خالد

  .٧٢٨الكليات للكفوي ص  2
 بن محمد ابن سابق الدين      بد الرحمن بن أبي بكر     هو الإمام الحافظ المتفنن جلال الدين، أبو الفضل، ع         3

سـنة  ولـد في القـاهرة      .  والسيوطي نسبة إلى أسيوط مدينة في صعيد مصر        ،الخضيري السيوطي   
توفي سـنة    ،ز واليمن والهند والمغرب ثم عاد إلى مصر فاستقر ا          رحل إلى الشام والحجا    هـ،٨٤٩
: ينظر ترجمته في  . في النحو  لأشباه والنظائر ، وا الدر المنثور في التفسير بالمأثور    : مؤلفاتهمن  هـ،  ٩١١

 .٣٠٢ -٣/٣٠١، والأعلام للزركلي ٧٤/١٠ب شذرات الذه
  .١/٩الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي  4
 ١١النظائر للسبكي صالأشباه و 5
  ١/٢٠٠ الأشباه والنظائر لابن السبكي 6
 ٢٩الوجيز للبورنو ص  7
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  :المبحث الثاني
  التعريف بالتملك ومشروعيته

  
  وفيه مطلبان

التعريف بالتملك لغةً : المطلب الأول
  واصطلاحاً

   مشروعية التملك: المطلب الثاني
  
 



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٢٣

  
  :المطلب الأول

  التعريف بالتملك لغةً واصطلاحاً
  

 : التملك في اللغةً:أولاً
و المَلْك لْك المُلْكلَكه به الاستبداد على قدرةوال الشيء احتواء والمكه ململْكـاً  يلْكـاً  موم 
  .١وتملُّكاً وملْكاً

أملكه الـشيء   ..  فهو مالك   ، ملك الشيء ملكاً حازه وانفرد بالتصرف فيه        : (وأيضاً يقال 
تمالك عن الشيء ملك نفسه عنه فلم يتناولـه،           .. ملكه،  : وامتلك الشيء .. جعله ملكاً له    

  .٣ وملكه الشيء تمليكاً جعله ملكاً له٢)تلكه أو ملكه قهراً وتملك الشيء ام
، فكل من أراد أن يملك شيء فهو متملك         ، والمقصود بالتملك هو إرادة الحصول على الملك      
فالتملك هو إثبات الملك في شيء ما بسبب        ، وكل من ثبت له الملك في الشيء فهو مالك          

  .من أسباب الملك
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  )ملك(مادة ) ٤٢٦٧: (لسان العرب 1
 )٨٨٦: (المعجم الوسيط :  انظر2
 )٦٤٢: (مختار الصحاح للرازي 3
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 ٢٤

  :الاصطلاح في التملك: ثانياً
بأنه حكم شرعي يقدر في عين أو منفعة يقتضي تمكن من ينسب إليه من              : عرفه ابن السبكي  

   .١انتفاعه به والعوض عنه من حيث هو كذلك
 يضاف من تمكن يقتضي المنفعة، أو العين في يقدر شرعي حكم هو : بقوله ٢القرافي وعرفه

  .كذلك هو حيث من عنه والعوض بالمملوك، انتفاعه من إليه
 بأنه اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقـا لتـصرفه فيـه               ٣وعرفه الجرجاني 

   .٤ عن تصرف غيره فيهاوحاجز
  :بقوله ٥الزرقا مصطفى الدكتور وعرفه

  ". لمانع إلا التصرف صاحبه يسوغ شرعا حاجز اختصاص هو"

                                                 
  .)٣١٦(الأشباه والنظائر للسيوطي ص  1
 الفقه رئاسة إليه انتهت المشهورين الأعلام دأح شهاب الدين القرافي     الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد 2

 الأمـام  لقبر مجاورة محلة القرافة إلى نسب والقرافى المالكية علماء من تعالى االله رحمه مالك مذهب على
الفروق، والذخيرة، والأحكـام في     : من مؤلفاته  له والوفاة والمنشأ المولد مصرى وهو بالقاهرة الشافعى

، والأعـلام   ١٢٨الـديباج المـذهب     : هـ ينظر في ترجمته   ٦٨٤ توفي عام    .امتمييز الفتاوى من الأحك   
  .١/٩٤للزركلي 

.  هو علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف ، أبو الحسن ، الجرجاني ، الحـسيني الحنفـي                     3
 افتخـار أعـاظم     .العاملينسلطان العلماء   . فريد عصره   .  مشارك في أنواع من العلوم       حكيم، عالم،

ودرس في شـيراز    ) قرب إستراباد   ( ولد في تاكو    . ذي الخلق والخلق والتواضع مع الفقراء        .فسرينالم
التعريفات، و شرح مواقف الإيجي، وشرح السراجية ، و رسالة في فن أصـول              :مؤلفاتهمن  . وتوفي ا   

 .٧/٥  والأعلام،٣٢٨ / ٥ الضوء اللامع :انظر في ترجمته. ، ومقاليد العلوم ، وتحقيق الكلياتالحديث
  ."ملك" مادة ٢٩٥التعريفات للجرجاني  4
 هو مصطفى بن أحمد الزرقا، أحد كبار علماء الشرع المعاصرين ، ولد في حلب ، تخرج من الجامعة                    5

المـدخل  : شرعية وقانونية وأدبية، وكان عضواً فاعلاً في اامع العلمية، من مؤلفاته          : بثلاث شهادات 
ينظر ترجمته بقلم مجد مكـي في مقدمـة         . ل إلى نظرية الإلتزام، وأحكام الأوقاف     الفقهي العام، والمدخ  

 .هـ١٤٢٠دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى عام ) ٢١(فتاوى مصطفى الزرقا ص 
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 تعاريف عدة من ركبام استخلصناه تعريف وأجمع أوجز وهذا ":بقوله هذا تعريفه ووصف
 فيو - االله رحمـه  - ١زهرة أبو الشيخ نقلها التي التعريفات تلك إلى مشيرا ، الفقهاء ذكرها

  ٢".لنواقصها ومستدركًا لمزاياها جامعا فجاء ونقص، مزية منها كل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
هو محمد بن أحمد أبو زهرة المصري، ولد بمدينة المحلة الكبرى، وتربى بالجامع الأحمدي، ربت مؤلفاته                 1

نها، أصول الفقه، الجريمة، وأفرد الأئمة الأربعة كل واحد منهم بكتـاب مـستقل              على أربعين مؤلفاً م   
 .٦/٢٥الأعلام للزركلي : هـ ينظر في ترجمته١٣٩٤ترجم له فيه، توفي عام 

 .١/٣٣٣المدخل الفقهي العام للزرقاء  2
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 ٢٦

  :المطلب الثاني
  مشروعية التملك

  
به والناظر في كتاب االله وفي سنة رسوله صلى         أباحت الشريعة الإسلامية التملك واعترفت      

 وبمفهومها تـارة    ،االله عليه وسلم يجد العديد من الآيات والأحاديث التي تفيد بمنطوقها تارة           
  : بعضاً منها، وفيما يليأخرى مشروعية التملك

  من القرآن الكريم 
١- َلعي جالَّت الَكُمواء أَمفَهواْ الستؤلاَ تلَ و اللّه  موهاكْـسا ويهف مقُوهزاراماً ويق كُم

مقُولُواْ لَهوفا ورعلاً مقَو ١. 
٢-  ُثَلابِلَمنس عبس تتبأَن ةّبثَلِ حكَم بِيلِ اللَّهي سف مالَهوقُونَ أَمفني ينالَّذ٢.  
٣-  ْإِنو متبت فَلَكُم ءُوسر كُمالولَا أَم ونَتملَا ظْلونَ وظْلَمت٣. 

فهذه الآيات الكريمة وغيرها تنسب الأموال بصفة عامة إلى مجموع الناس أو أفـرادهم              
وقد بين المفسرون أن الإضافة في أموالكم وأموالهم وماله تفيد الاختصاص وهو شـامل              

  .٤كما رأيت من نصوص الآيات الكريمة اختصاص الملكية واختصاص التصرف
) ٧١ (مـالكُونَ  لَها فَهم أَنعاما أَيدينا عملَت مما لَهم خلَقْنا أَنا يروا أَولَم  تعالى    قال -١

 أَفَلَـا  ومـشارِب  منـافع  فيهـا  ولَهـم ) ٧٢ (يأْكُلُونَ ومنها ركُوبهم فَمنها لَهم وذَلَّلْناها
  .٥يشكُرونَ

 فيهـا  ولَكُـم  )٥ (تأْكُلُونَ ومنها ومنافع دفءٌ فيها لَكُم خلَقَها والْأَنعام  تعالى    قال -٢
 بِشق إِلَّا بالغيه تكُونوا لَم بلَد إِلَى أَثْقَالَكُم وتحملُ) ٦ (تسرحونَ وحين ترِيحونَ حين جمالٌ
  .٦رحيم لَرءُوف بكُمر إِنَّ الْأَنفُسِ

                                                 
   .٦-٥ النساء أية  1
 .٢٦١البقرة آية  2
  .٢٧٩البقرة آية  3
  .١٧٦دكتور عبد االله المصلح ص قيود الملكية الخاصة لل 4
 .٧١،٧٢،٧٣يس آية  5
 . ٧ -٥النحل آية  6



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٢٧

فهم : فالآيات تضيف الأمتعة والأنعام التي خلقها االله تعالى إلى مالكيها من الناس فقال تعالى  
   .١متملكون بتمليك االله إياهملها مالكون أي 

  
  : من السنة المطهرة : ثانيا 

رفاً منـها طلبـاً     نورد ط . وردت أدلة كثيرة من السنة تدل على مشروعية التملك وحمايته           
  .للاختصار

فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم حـرام كحرمـة        (  في خطبة الوداع      قول النبي    -١
  .٢)يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا 

كل المسلم على المسلم حرام دمه ومالـه         (  قال النبي    : عن أبي هريرة رضي االله عنه      -٢
   .٣)وعرضه 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا الـه إلا  ( ة قال النبي     عن أبي هريرة رضي االله عن      -٣
 .٤)االله فمن قالها فقد عصم مني ماله ودمه ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله 

اهم لو يعطى النـاس بـدعو     : (  قال  عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله           -٤
  .٥)ليمين على من أنكر  لكن البينة على المدعي والادعى رجال أموال قوم ودمائهم

                                                 
 .١٧٨قيود الملكية الخاصة للدكتور عبد االله المصلح ص  1
رب (باب قول النبي صلى االله عليه وسلم        ) ٦٧(حديث رقم ) ٣٨( البخاري في كتاب العلم ص    رواه   2

باب تغليظ تحـريم    ) ١٦٧٩(ديث رقم   ح) ٦٩٥(، مسلم في كتاب القسامة ص     ) مبلغ أوعى من سامع   
 . الدماء والأعراض والأموال

باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره      ) ٢٥٦٤(رقم) ١٠٣٥(مسلم في كتاب البر والصلة ص     رواه   3
  .ودمه وماله

باب الاقتداء بـسنن    ) ٧٢٨٤(رقم  ) ١٣٨٩(البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ص      رواه   4
باب الأمر بقتال النـاس     ) ٢٠(رقم  ) ٤٢( عليه وسلم ، مسلم في كتاب الإيمان ص        رسول االله صلى االله   

 .......حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله 
إن الذين يـشترون    (باب قول االله تعالى     ) ٤٥٥٢(رقم  ) ٨٦١(البخاري في كتاب التفسير ص    رواه   5

باب اليمين علـى    ) ١٧١١(رقم  ) ٧١١( الأقضية ص  ، مسلم في كتاب   ..) بعهد االله وأيمام ثمناً قليلا    
 .  المدعى عليه



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٢٨

  
 من هذه الأحاديث أن الرسول صلى االله عليه وسلم نسب فيها الأمـوال إلى               وجه الدلالة 

عنى أفراد الناس وهذه نسبة تقتضي تملكهم لها واختصاصهم ا وشرعية هذا التملك إذ لا م              
  .لنسبة الأموال إليهم إلا ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٢٩

  
  
  
  
 

  
  : الفصل الأول

  نديْوابط الفقهية المتعلقة بالعاقِالض
  

  :وفيه أربعة مباحث
  

  .من لا يملك التصرف في شيء بنفسه لا يصح أن يتوكل فيه: المبحث الأول
  

  .من لا يملك تصرفًا لا يملك الإذن فيه:المبحث الثاني
  

  .من ملك قبض شئ ملك المطالبة به والمخاصمة فيه: المبحث الثالث
  

  .شيئا بنفسه ملك تفويضه إلى غيرهمن ملك : المبحث الرابع
  
  
  
  
  
  

  
  



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٣٠

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المبحث الأول
من لا يملك التصرف في شيء 
  بنفسه لا يصح أن يتوآل فيه

  
  .صيغ الضابط: ولالمطلب الأ

  .معنى الضابط: المطلب الثاني
  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٣١

  
  :المبحث الأول

  ١من لا يملك التصرف في شيء بنفسه لا يصح أن يتوكل فيه
  

  :وفيه خمسة مطالب
  صيغ الضابط: المطلب الأول

  .٢ من لا يملك شراء شيء لنفسه لا يملك ذلك لغيره-١
  .٣ ولا وكالتهمن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله -٢
     .٤من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة صحت وكالته فيه -٣
  .٥وتوكله فيه عن غيره ومالا فلا، من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه -٤
   .٦ شرط الوكيل صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه -٥
  

  معنى الضابط: المطلب الثاني
 لا يجوز له أن يتوكل لغيره ولا أن يوكـل           يءرف في ش   التص معنى الضابط أن من لا يملك     

وأن من يملك التصرف    . يرهلأن الذي لا يعتبر في تصرفه لنفسه لا يعتبر في تصرفه لغ           ، غيره  
   .في شيء لنفسه يجوز له أن ينوب عن غيره فيه

  
  
  

                                                 
  .٧/١٩٨: المغني لابن قدامه 1
  .١٤/١٦٥:  للسرخسيطالمبسو 2
  .١/٣٢٥:الأشباه والنظائر لابن السبكي  3
  .١/٣٢٣:الأشباه والنظائر لابن السبكي  4
   .٤٦٣ص :والأشباه والنظائر للسيوطي  ، ٤/١٦١: القواعد للحصني5
 .٢/٢٨٢:  المحتاج للشربينيمغني 6



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٣٢

  
  .دليل الضابط: المطلب الثالث

  ١)لا ينكح المحرم ولا ينكح (ه وسلم يمكن أن يستدل لهذا الضابط بقول النبي صلى االله علي
   امرأة لنفسه يتزوج لا أي الكاف وكسر الياء بفتح :ينكح لا المحرم
  .٢بوكالة ولا بولاية امرأة الرجل يزوج لا أي الكاف وكسر الياء بضم :ينكح ولا

  :وجه الدلالة من الحديث
  ٣لا يجوز له التصرف فيهلا يجوز له الإذن في عقد النكاح لأنه ، المحرم في عقد النكاحأن 
  الزوجـة  أو  أحدهما عن وكيل أو زوج أو حاكما ولو ولي من  العاقدين أحد إحرام( فـ

  .٤)ينكح ولا ينكح لا المحرم لحديث  النكاح صحة يمنع  فاسدا ولو بنسك
  :وقال في مغني المحتاج

 تصرف لأن توكله يصح فلا وإلا لنفسه فيه المأذون التصرف مباشرته صحة الوكيل وشرط
 فإذا النيابة بطريق ولغيره الأصالة بطريق له تصرفه فإن لغيره تصرفه من أقوى لنفسه الشخص

  .٥الأولى بطريق الأضعف على يقدر لا الأقوى على يقدر لم
  
  
  
  
  
  

                                                 
باب تحريم نكاح المحرم وكراهية ) ١٤٠٩(رقم الحديث ) ٥٥٥(رواه مسلم في كتاب النكاح ، ص  1

  .خطبته
  ٣/٥٧٩تحفة الأحوذي  2
 ٣/٢١١المنثور في القواعد 3
  ٣/٢١٠مغني المحتاج  4
 ٢/٢٨٢مغني المحتاج  5



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٣٣

  .دراسة الضابط: المطلب الرابع
 نفـسه  حـق  في التصرف يملك لا منف دل الضابط على عدم جواز وكالة ناقص التصرف       

 لأنـه  لغيره يتوكل أن يملك لم العقود جميع في وانون والصبي النكاح في كالمرأة فيه قصلن
   بالتوكيل غيره حق في يملكه لم الملك بحق نفسه حق في ذلك يملك لم إذا
 في يملك لأنه لغيره فيه يتوكل أن جاز نفسه حق في النيابة تدخله فيما التصرف ملك ومن 

   .١بالإذن غيره حق في فملك الملك بحق نفسه حق
  
  

  :مستثنيات الضابط
، يجوز لمن لا يملك التصرف في شيء منها أن ذكر الفقهاء مسائل مستثناة من هذا الضابط

  :٢وفيما يلي بيان بعضاً منها .يتوكل فيها
   .زوجته أخت نكاح في الشخص توكيل -١
 . امرأة نكاح في أربع تحته من وكذا -٢
  .تهكأخ محرمة نكاح في توكيله ومنها -٣
  .أمة نكاح قبول في الموسر توكيل ومنها -٤
  .وليه إذن بغير النكاح قبول في السفيه توكيل ومنها -٥
 . مسلم شراء في كافرا المسلم توكيل ومنها -٦
  .غيرها طلاق في المرأة توكيل ومنها -٧
  .لغيره وكيلا يكون أن يجوز المرتد ومنها -٨
  .المسلمة طلاق في كافرا المسلم توكيل ومنها -٩

  
  
  

                                                 
 ٣/٣٤٨المهذب للشيرازي  1
   ٢/٢٨٣مغني المحتاج 2



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٣٤

  
  .التطبيق على الضابط: طلب الخامسالم
  

   .١وقبوله النكاح عقد في المرأةلا يصح أن تتوكل  -١
  .٢مسلمة تزويج في الكافرلا يصح توكيل  -٢
  .٣كلها الحقوق في وانون الطفللا يصح توكيل  -٣
البائع لا يجوز أن يكون وكيلاً في طلب شفعة ما باع ، لأنه لا يملك شراء المبيع  -٤

  .٤ك أخذ الشفعة لنفسهمن نفسه ولا يمل
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ٧/١٩٨لمغني ا 1
  ٧/١٩٨المغني  2
 ٧/١٩٨المغني  3
  ١٤/١٦٥المبسوط 4



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٣٥

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المبحث الثاني
من لا يملك تصرفًا لا يملك الإذن 

  فيه
  :  وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط:     المطلب الأول
  . معنى الضابط:    المطلب الثاني

  .دليل الضابط:     المطلب الثالث
  .دراسة الضابط:     المطلب الرابع

 .التطبيق على الضابط:     المطلب الخامس
 



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٣٦

  
  :المبحث الثاني

  من لا يملك تصرفًا لا يملك الإذن فيه
  

  :وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط: المطلب الأول

  .١من لا يملك تصرفًا لا يملك الإذن فيه -١
 .٢من لا يملك التصرف فلا يملكه غيره من جهته -٢
  .٣رف الآذنتصرف المأذون معتبر بتص -٣

  
  .معنى الضابط: المطلب الثاني
 هو ملك التصرف فكل من يملك التـصرف  ت كلهاأن مبني الإذن في التصرفا معنى الضابط   

 يملك التصرف فإنـه لا  وأما من لا،  يوكله في التصرف فيهفي شيء فله أن يأذن لغيره أو أن    
  .وز أن يأذن لغيره في التصرف فيهيج
   

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٣/٢١١: المنثور في القواعد للزركشي 1
 ٧/٢٣٥: المغني 2
  ٢٥/٣٨: المبسوط 3



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٣٧

  
  دليل الضابط: المطلب الثالث

  ١)لا ينكح المحرم ولا ينكح (يمكن أن يستدل لهذا الضابط بقول النبي صلى االله عليه وسلم 
   امرأة لنفسه يتزوج لا أي الكاف وكسر الياء بفتح :ينكح لا المحرم(

  ٢)بوكالة ولا بولاية امرأة الرجل يزوج لا أي الكاف وكسر الياء بضم :ينكح ولا
  :ثوجه الدلالة من الحدي

  ٣لا يجوز له الإذن في عقد النكاح لأنه لا يجوز له التصرف فيه، المحرم في عقد النكاحأن 
  الزوجـة  أو  أحدهما عن وكيل أو زوج أو حاكما ولو ولي من  العاقدين أحد إحرام( فـ

  .٤)ينكح ولا ينكح لا المحرم لحديث  النكاح صحة يمنع  فاسدا ولو بنسك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
باب تحريم نكاح المحرم وكراهية ) ١٤٠٩(رقم الحديث ) ٥٥٥(مسلم في كتاب النكاح ، ص رواه  1

  .خطبته
  ٣/٥٧٩تحفة الأحوذي  2
 ٣/٢١١واعد المنثور في الق3
  ٣/٢١٠مغني المحتاج  4



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٣٨

  
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع
  :التصرف لغة

ويقال . ١تقلبت الأحوال وبه اكتسب ولعياله فيه وتقلب احتال الأمر في فلان تصرف :يقال
   ٢اصطرف لعياله إذا تصرف في طلب الكسب

  :  شرعاًالتصرف
 الآثـار،  من أثراً الشرع عليه يرتب فعل، أو قول من بإرادته الشخص عن ماصدر كل هو

  .٣لا أم الشخص ذلك صالح في أكان سواء
   .الإعلام :اللغة في الإذن
   .٤شرعا ممنوعا كان لمن التصرف وإطلاق الحجر فك :الشرع وفي

  .٥فيه والرخصة الشيء بإجازة والإعلام 
كلـها هـذه    والإذن والتوكيـل والإباحـة      ، والضابط بمفهومه العام يدل على أن الوكالة      

ومن لم يملك التصرف فليس لـه       ، التصرف على ملك    المعاملات والتصرف ا يكون مبنياً    
  .ذلك

  
  
  
  
  
  

                                                 
  )تصرف( مادة ١/٥١٣المعجم الوسيط  1
 )صرف( مادة ٢٤/٢٠تاج العروس للزبيدي  2
  ٤/٨٣  لوهبة الزحيليالفقه الإسلامي وأدلته 3
 ٣٠التعريفات للجرجاني ص  4
  ١/١٢: طالمعجم الوسي 5



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٣٩

  .مستثنيات الضابط
  ١ذكر العلماء مسائل مستثناة من هذا الضابط منها

  .فيه الإذن وتملك النكاح تملك لا فإا المرأة ذلك من يستثنى -١
  .فيهما الإذن ويملك العين على والإجارة البيع يملك لا الأعمى وكذلك -٢

  
  

  ق على الضابطالتطبي: المطلب الخامس
   .لأنه لا يملك التصرف فيه، الصبي الصغير لا يجوز له الإذن في بيع ملكه-١
لا يجوز له الإذن في عقد النكاح لأنه لا يجوز له التصرف            ، المحرم في عقد النكاح   : ومنها-٢
  .٢فيه
٣- يحجـر  أو يجن أن مثل التصرف أهل من كونه عنإذا خرج أحدهما     ل أو الموكل   الموك 

  .٣جهته من غيره يملكه فلا التصرف يملك لا لأنه الموت حكم فحكمه لسفه عليه
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
  بتصرف٣/٢١١: المنثور في القواعد 1
 ٣/٢١١:  المنثور في القواعد2
  ٧/٢٣٥: المغني 3



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٤٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المبحث الثالث
من ملك قبض شئ ملك المطالبة به 

  لمخاصمة فيهوا
  :  وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط:     المطلب الأول
  .معنى الضابط:     المطلب الثاني

  .دليل الضابط:     المطلب الثالث
  .دراسة الضابط:     المطلب الرابع

 .التطبيق على الضابط:     المطلب الخامس
 



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٤١

  :المبحث الثالث
  من ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه

  
  :وفيه خمسة مطالب

  
  صيغ الضابط : المطلب الأول 

  .١خاصمة فيهمن ملك قبض شيء ملك المطالبة والم
   . أخر غير هذه الصيغةاً الضابط صيغلم أجد لهذا

  
  معنى الضابط:المطلب الثاني 

 فإن من حقه أن يطالب بمال الشركة ويخاصم من       أن من ملك القبض من أحد الشريكين      
وذلك أن تصرف كل منهما في ماليهما ينفذ بحكم الملك في نـصيبه وبحكـم               ، أجله  

  .٢كةالوكالة في نصيب شري
  

  ضابطدليل ال: المطلب الثالث 
  من ذلك . يمكن أن يستدل لهذا الضابط بأدلة من المعقول والعرف

  .٣ن المتشاركين لصاحبه في التصرف الشركة هي إذن كل واحد م أن-١
   .٤ أذن صريح في التصرفهركة يغني عنأن لفظ الش -٢
  .٥لوكيل في التصرفأن الشريك كا -٣
  

                                                 
 ٣/١٩٢:كشاف القناع 1
  ٥/٢٤٥: حاشية الروض المربع 2
  ٧/٦٤: مواهب الجليل 3
  ٥/٣٧١: الإنصاف 4
 ٤/٣٦٠: المبدع 5



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٤٢

وقد أذن له ، التجار و عادة وأن هذا ه، فيه حظ للشركة  أن الشريك يفعل كل ما -٤
   .١في التجارة

  
  دراسة الضابط: المطلب الرابع

 شريكه إلى بالنسبة لأنه ويشتري يبيع أن الشريكينيدل على أنه يجوز لكل من        هذا الضابط 
 فملكهـا  ذلك في مؤتمن لأنه ذلك ويقبض ومثمنا ثمنا ويقبض كالوكيل ذلك فملك وكيل

   .٢ فيهويخاصم بالدين ويطالب
  .٣و المخاصمة فيهعلى أن من ملك قبض شيء ملك المطالبة  اتفق العلماءقد و
لأن هذا عادة التجـار     و، ك يفعل كل ما هو من مصلحة التجارة بمطلق الشركة         ن الشري لأ

 .٤وقد أذن له في التجارة
                               

  التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 يجوز لكل واحد منهما أن يبيع ويشتري ويقبض ويطالب إذا اشترك رجلان فإنه_ ١

  .٥لأن من ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة، بالدين ويخاصم فيه 
 
  
  
  
  
  

                                                 
 ٣/٥٥٢:شرح منتهى الإرادات 1
   بتصرف٣/١٩٢:  كشاف القناع2
،  ٤/٣٦٠:المبدع ، ٣/٥٥٢: ، شرح منتهى الإرادات   ٧/١٢٨:المغني لابن قدامة  ، ٦/٤٨٢: الحاوي 3

 ٣/١٩٢: ، كشاف القناع٧/٦٤:مواهب الجليل
  ١/٤٠٠: لابن ضويان، منار السبيل٣/٣٣٣: الكافي لابن قدامة 4
 ٨٠ص :  في العقود، محمد بن عمر الربيعانلقبض المتعلقة باالضوابط الفقهية 5



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٤٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المبحث الرابع
من ملك شيئا بنفسه ملك تفويضه 

  .إلى غيره
  

  :يه خمسة مطالبوف
  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني
  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٤٤

  :المبحث الرابع
  من ملك شيئاً ملك تفويضه إلى غيره

  
  :وفيه خمسة مطالب

  
  صيغ الضابط: المطلب الأول

  .١تفويضه إلى غيره من ملك شيئا ملك -١
  .٢من ملك شيئاً ملك أن يوكل فيه -٢
  .٣فيه يوكل أن له جاز بنفسه فيه التصرف للإنسان جاز ما كل -٣
  .٤ من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيره-٤
  .٥ كل ما للإنسان فعله له أن يوكل فيه-٥
  .٦ فيه كل من صح تصرفه في شيء وكان مما تدخله النيابة صح أن يوكل-٦
  

  معنى الضابط: المطلب الثاني
معنى الضابط أن الذي يملك شيئا بنفسه بأسباب التملك المشروعة ويقدر على التصرف فيه 

   .بقوة الملك فهو قادر أيضا على تفويضه لغيره وتوكيله به
   

  
  
  

                                                 
  ١٠٣ص :  تأسيس النظر1
 ٣/٧٢٢:  كشاف القناع2
  ١٦٩:  لأبي شجاعالغاية والتقريبمتن  3
 ٤/١٦١:  ، القواعد للحصني٤٦٠ص : اه والنظائر للسيوطيالأشب 4
  ٣٩٤ص : الكافي لابن عبد البر 5
 ٧/١٩٧: المغني 6



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٤٥

  دليل الضابط: المطلب الثالث
  دل على هذا الضابط أحاديث كثيرة منها

 سن سلم و عليه االله صلى النبي على لرجل كان:قال عنه االله رضي يرةهر أبي عن ما جاء    -
 أعطـوه  :فقال فوقها سنا إلا له يجدوا فلم سنه فطلبوا أعطوه: فقال يتقاضاه فجاء الإبل من

   .١قضاء أحسنكم خياركم إن سلم و عليه االله صلى النبي وقال . بك االله أوفى أوفيتني :فقال
  
 سـلم  و عليه االله صلى االله رسول إلي دفع: قال  رضي االله عنه   ٢يالبارق عروة عن ما جاء    -

 إلى والـدينار  بالشاة وجئت بدينار إحداهما فبعت شاتين له فاشتريت شاة له لأشتريديناراً  
 .يمينك صفقة في لك االله بارك :له فقال أمره من كان ما له فذكر سلم و عليه االله صلى النبي

 الكوفـة  أهـل  أكثر من فكان .العظم الربح فيربح الكوفة كناسة إلى ذلك بعد يخرج فكان
  .٣مالاً

وجه الدلالة من الحديثين أن النبي صلى االله عليه وسلم فوض غيره في قضاء دينه وفي الشراء                 
له وجعلهم ينوبون عنه في ذلك وأجاز فعلهم فدل على أن من ملك شيئاً ملك تفويضه إلى                 

  . غيره
  
  
  

                                                 
باب الوكالة في قضاء الديون ،      ) ٢٣٠٥(رقم الحديث   ) ٤٣٢(البخاري في كتاب الوكالة ص      رواه   1

  . خيراً منهباب من استلف شيئاً فقضى ) ١٦٠١(رقم الحديث ) ٦٥٤(ومسلم في كتاب المساقاة ص 
 عثمان سيره ممن وكانة  الكوف سكن  الأزدي وقيل البارقي - الجعد أبي ابن وقيل - الجعد بن عروة 2

 ٣٢٩تقريب التهذيب ص    : ينظر في ترجمته  .  وهو أول قاض ا    الكوفة أهل من الشام إلى عنه االله رضي
  ٤/٢٥أسد الغابة 

، باب، والترمـذي في كتـاب       )٣٦٤٢(يث  رقم الحد ) ٦٩٥(البخاري في كتاب المناقب ص      رواه   3
رقم الحـديث   ) ٦١٠(، وأبو داوود في كتاب البيوع ص        ) ١٢٥٨(رقم الحديث   ) ٢٩٩(البيوع ص   

رقـم الحـديث   ) ٤١٠(باب في المضارب يخالف ، وابن ماجة في كتـاب الـصدقات ص         ) ٣٣٨٤(
  .٥/١٢٨وصححه الألباني في إرواء الغليل . باب الأمين يتجر فيه فيربح ) ٢٤٠٢(



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٤٦

 االله صلى االله رسول إلى امرأة جاءت : قال  رضي االله عنه١سعد بن سهل ما جاء عن -
  :قال زوجنيها رجل فقال . نفسي من لك وهبت قد إني االله رسول يا فقالت سلم و عليه
  .٢القرآن من معك بما زوجناكها قد

 أن المرأة فوضت أمر زواجها إلى النبي صلى االله عليه وسلم وقد :وجه الدلالة من الحديث
  .لك التوكيل وأجازة فدل على أن من ملك شيئاً ملك تفويضه إلى غيرهقبل منها ذ

  
  

  دراسة الضابط: المطلب الرابع
   .٣هذا الضابط متفق على مضمونه عند الجميع

وهو يدل على أن ما جاز فيه المباشرة من الحقوق جازت فيه الوكالـة كـالبيع والـشراء                  
   .الحقوق والتزويج والطلاق ونحو ذلك والإجارة وقضاء الديون والخصومات في المطالبة ب

  
  :مستثنيات الضابط

   .الشاهد بعين تتعلق لأا ،الشهادة في التوكيل يصح لا -١
  .والناذر ،الحالف بعين تتعلق لأا ،والنذور يمانالأ في يصح ولا -٢
  .يمانأ لأا ،نواللعا والقسامة الإيلاء في يصح ولا -٣
  .الزوج ببدن قيتعل لأنه ،الزوجات بين القسم في ولا -٤
 .والمرتضع بالمرضعة يختص لأنه ،الرضاع في ولا -٥
  .فعله يجوز فلا وزور منكر قول لأنه الظهار في ولا -٦

                                                 
 صـحبة  ولأبيـه  لـه  العباس أبو الساعدي الخزرجي الأنصاري خالد ابن مالك ابن سعد ابن سهل 1

، ٨٨٩تقريب التهـذيب    : ينظر في ترجمته  . المائة جاز وقد بعدها وقيل وثمانين ثمان سنة مات ةمشهور
  ٢/٥٧٥وأسد الغابة في معرفة الصحابة ص 

باب وكالة المـرأة الإمـام في       ) ٢٣١٠(قم الحديث   ر) ٤٣٣(البخاري في كتاب الوكالة ص      رواه   2
اب الصداق وجواز كونه تعليم     ب) ١٤٢٥(رقم الحديث   ) ٥٦٠(النكاح ، ومسلم في كتاب النكاح ص        

  .قرآن
  . هذا الاتفاق يفهم ضمناً من اتفاق الفقهاء على جواز الوكالة 3



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٤٧

 يجـوز  فلا الحدث من والطهارة والصيام كالصلاة المحضة البدنية العباداتلا في   و -٧
  .١فيها مقامه غيره يقوم فلا عليه هي من ببدن تتعلق لأا فيها التوكيل

  
  التطبيق على الضابط: ب الخامسالمطل

   .لو أن رجلاً وكل آخر بشراء سيارة وكان ممن يصح تصرفه فيما وكل فيه جاز توكيله
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٧/٢٠٢:المغني1



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٤٨

  
  
  
  

  
  

  :الفصل الثاني
  الضوابط الفقهية المتعلقة بالمنفعة

  
  :وفيه ثلاثة مباحث

  .د القسمةالعامل لا يملك حصته من الربح إلا بع: المبحث الأول
  

كل عملٍ ملك العامل فيه المسمى في العقد الصحيح ملك فيه : المبحث الثاني
  .أجرة المثل في العقد الفاسد

  
  من ملك المنفعة ملك الإجارة: المبحث الثالث

  
  
  
  

  

  
  
  
  



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٤٩

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المبحث الأول
  العامل لا يملك حصته من الربح إلا بعد القسمة

  :المبحث الأول
العامل لا يملك حصته من الربح إلا 

  .بعد القسمة
  

  :  وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط:     المطلب الأول
  .ابطمعنى الض:     المطلب الثاني

  .دليل الضابط:     المطلب الثالث
  .دراسة الضابط:     المطلب الرابع

 .التطبيق على الضابط:     المطلب الخامس
 



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٥٠

  :وفيه خمسة مطالب
  

  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .١لك حصته من الربح إلا بعد القسمةالعامل لا يم

  . أخر غير هذه الصيغةاًلم أجد لهذا الضابط صيغ
  

  .معنى الضابط: المطلب الثاني
 وهو الشريك في المضاربة الذي يقدم العمل، فإنه إن حصل ربح            معنى الضابط أن المضارب   

  .المضارب نصيبه من الربح بمجرد الظهور وإنما بعد القسمةمن التجارة والمضاربة فلا يملك 
  

  .دليل الضابط: المطلب الثالث
مثل المؤمن مثل التاجر لا يسلم له ربحه حتى يسلم    (( قول رسول االله صلى االله عليه وسلم      -١

   .٢))كذلك المسلم لا تسلم له نوافله حتى تسلم له عزائمه، له رأس ماله
  . أن قسمة الربح قبل قبض رأس المال لا تصح :وجه الدلالة من الحديث

  .٣والزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة الأصل، ولأن الربح زيادة-٢
فحكم المضاربة بحالها فلو صححنا قـسمة الـربح         ، ولأن المال إذا بقي في يد المضارب      -٣

  .٤يجوز لتثبت قسمة الفرع قبل الأصل وهذا لا
بر رأس المال بالربح ولو عقدا القراض على خلاف ذلك لم  لأن مقتضى القراض أن يج-٤

  .٥يصح

                                                 
 ٧/١٢٢:المنتقى شرح الموطأ 1
باب ما روي في إتمام     ) ٤٠٠٤( رقم الحديث    ٢/٥٤١، كتاب الصلاة    نن الكبرى رواه البيهقي في الس   2

 . ولم أجده في كتب الحديث المشهورة.الفريضة، وذكر البيهقي أن فيه موسى بن عبيدة لا يحتج به
  ٦/١٠٧: بدائع الصنائع 3
 ٦/١٠٧: بدائع الصنائع4
 ٧/١٢٢المنتقى شرح الموطأ   5



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٥١

  
  دراسة الضابط: المطلب الرابع

هذا الضابط يدل على أن عامل المضاربة لا يملك نصيبه من الربح بمجرد الظهور وإنما بعـد                 
   :القسمة وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

 الظهور قبل القسمة وهـو قـول        دمن الربح بمجر  أن المضارب يملك نصيبه     : القول الأول 
  .١الحنابلة

  :وقد استدلوا بما يلي
ب جفإذا وجد و  ، يكون له جزء من الربح    وهو أن   ،  مقتضاه تفيثب،  أن الشرط صحيح   -١

  .٢أن يملكه بحكم الشرط
ولأن هذا الربح مملوك فلا بد له من مالك ورب المال لا يملكه اتفاقاً ولا تثبت أحكـام                  -٢
  .٣فلزم أن يكون للمضارب، ك في حقهلالم
  .٤فكان مالكاً كأحد شريكي العنان،ولأنه يملك المطالبة بالقسمة-٣
  
  
  
  
  

 ٥ أن المضارب لا يملك حصته من الربح إلا بالقـسمة وهـو قـول الحنفيـة                :القول الثاني 
  .١ والشافعية٦والمالكية

                                                 
 ٣/٥٨٠: ، شرح منتهى الإرادات٧/١٦٥: ، المغني٥/٤٠٣: الإنصاف 1
 ٣/٥٨٠: شرح منتهى الإرادات 2
  ٧/١٦٥: المغني 3
 .٢/٣٣٤:  و شرح منتهى الإرادات٧/١٦٥: المغني4
  ٦/١٠٧:بدائع الصنائع 5
 ٢/٢٠٢:الفواكه الدواني 6



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٥٢

  :وقد استدلوا بما يلي
مثل المؤمن مثل التاجر لا يسلم له ربحه حتى يسلم          ( رسول االله صلى االله عليه وسلم        قول-١

 فدل الحديث على أن     ٢) له عزائمه  كذلك المسلم لا تسلم له نوافله حتى تسلم       ، له رأس ماله  
  . الربح قبل قبض رأس المال لا تصحقسمة

  .٣شيء لا تكون إلا بعد سلامة الأصلوالزيادة على ال، ولأن الربح زيادة-٢
الها فلو صححنا قـسمة الـربح       فحكم المضاربة بح  ، في يد المضارب  ولأن المال إذا بقي     -٣

  .٤ قسمة الفرع قبل الأصل وهذا لا يجوزلثبتت
  
  

  التطبيق على الضابط:  المطلب الرابع
 في المال ورأس الربح، فاقتسما ألفاً فربح بالنصف، مضاربة دينار ألف آخر إلى رجل دفع لو
 هـذه  تصح فلا الربح، قسمة بعد المضارب يد في فهلك المال، رب يقبضه لم المضارب يد

 عليه اًدين المضارب قبضه وما ماله، رأس من عليه محسوباً المال رب قبض ما ويكون القسمة،
  .٥بينهما فهو ربح فضل فإن ماله، رأس يستوفي حتى المال رب إلى يرده

  
  
  

  
  
  

                                                                                                                                               
 ٣/٤٨٤:، المهذب٢/٤٠٩:مغني المحتاج 1
  ٥١الحديث سبق تخريجه ص  2
 ٦/١٠٧:بدائع الصنائع 3
  ٦/١٠٧:صنائعبدائع ال4
  ٦/١٠٧: بدائع الصنائع 5

  :المبحث الثاني
آل عملٍ ملѧك العامѧل فيѧه المѧسمى فѧي العقѧد              
الѧѧѧصحيح ملѧѧѧك فيѧѧѧه أجѧѧѧرة المثѧѧѧل فѧѧѧي العقѧѧѧد  

  .الفاسد
  :  وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط:     المطلب الأول
  .معنى الضابط:     المطلب الثاني

لث ل طلمطل ل ل ل



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٥٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المبحث الثاني
مى في العقد الصحيح ملك فيه أجرة المثل في كل عمل ملك العامل فيه المس

  العقد الفاسد



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٥٤

  
  :وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط: المطلب الأول
كل عمل ملك العامل فيه المسمى في العقد الصحيح ملك فيه أجرة المثل في العقد -١

  .١الفاسد
  .٢من استحق المسمى في العقد الصحيح استحق أجرة المثل في العقد الفاسد -٢
  .٣لعامل في القراض الفاسد لا يملك ربحه وإنما يستحق بفساد العقد أجرة مثلها -٣
  

  .معنى الضابط: المطلب الثاني
 فـلا   فإذا فسدت المـضاربة   ، الصحيحة هو الربح المسمى للمضارب    الواجب في المضاربة    

ا يكون له أجرة مثل عملـه إذا        وإنم، لأا تسمية لم تصح   ، يستحق المضارب الربح المسمى   
   .٤لأنه نماء ملكه، ويكون الربح جميعه لرب المال، عمل

  
  
  
  
  

  .دليل الضابط: المطلب الثالث
 لأن المضاربة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة، والأجير لا يستحق النفقة في الإجارة -١

  .٥الفاسدة، وإنما يستحق أجر المثل
                                                 

   ٧/٣١٥:  الكبير للماوردي الحاوي1
   ١٥/١٩١:  الكبيرالحاوي 2
  ٧/٣٣٩:  الكبيرالحاوي 3
  ٣٢/١٢٣: الموسوعة الفقهية 4
 ٦/١٠٨: بدائع الصنائع 5



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٥٥

 وهو متعذر فتجب قيمته  لأنه عمل طامعاً في المسمى، فإن فات وجب رد عمله عليه-٢
  .١وهي الأجرة

  
  دراسة الضابط: المطلب الرابع

 وهـو رأي     العامل في المضاربة الفاسدة هو أجرة المثل       ه ما يستحق  دل هذا الضابط على أن    
   .٤ والحنابلة٣ والشافعية٢الجمهور من الحنفية

تلاف الرواية عـن    ة الفاسدة لاخ   أقوال المالكية فيما يستحقه العامل في المضارب       توقد اختلف 
 ما فسد من العقد هل يرد إلى صحيح نفسه؟         منشأ الخلاف أن  و (-رحمه االله –مام مالك   الإ

  .٥)أو إلى فاسد أصله؟
  
  
  
  
  
  
  

  :١ أقوال المالكية في هذا وهي ما يلي٦وقد عدد ابن رشد
                                                 

 ٢/٤٠٦: مغني المحتاج 1
 ٦٦٤: ، مجمع الضمانات٢٢/٢٢:  ، المبسوط٦/١٠٨: بدائع الصنائع 2
  ٢/٤٠٦:  ، مغني المحتاج٤/٢٠٥: الطالبينروضة 3
  ٧/١٨٠: ، المغني٣/٢٠٢: كشاف القناع 4
 ٢/٣٦٥:  لعلي بن عبد السلام التسوليالبهجة شرح التحفة5
 الأندلس أهل من طبيب ، فيلسوف ، مالكي فقيه . الوليد أبو ، رشد بن محمد بن أحمد بن محمد هو 6

 والإلحاد بالزندقة ام . كثيرة زيادات عليه وزاد العربية لىإ وترجمه أرسطو بكلام عني . قرطبة أهل من
 بالحفيد ويلقب. بقرطبة ودفن هـ٥٩٥ عام   بمراكش ومات ، كتبه بعض وأحرقت . مراكش إلى فنفي
 بـين  ما في المقال فصل:مؤلفاته من.بالجد يميز الذي رشد بن أحمد بن محمد الوليد أبي جده عن له تمييزا



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٥٦

  . عن مالك وهو قوله وقول أشهب٢يرد جميعه إلى قراض مثله وهي رواية ابن الماجشون-١
  .رد جميعه إلى إجارة مثلهي-٢
لم يكن أكثر مما سماه وإنما له الأقل مما سمى أو من قراض مثلـه إن               يرد إلى قراض مثله ما    -٣

 على المقارض أو الأكثر من قراض مثله أو من الجزء الذي             الشرط كان رب المال هو مشترط    
بلـها فـسد     الزيادة التي مـن ق     سمي له إن كان المقارض هو مشترط الشرط الذي يقتضي         

  .        رواية عن مالك وهذا القول يتخرج،القراض
أن يرد إلى قراض مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين على صاحب في المال ممـا                 -٤

 أحد المتقارضـين    ليس ينفرد أحدهما ا عن صاحبه وإلى إجارة مثله في كل منفعة اشترطها            
وهو قول   ،ل قراض فاسد من قبل الغرر والجهل       وفي ك  ،مما ليست في المال   خالصة لمشترطها   

وأما ابـن القاسـم      :واختاره ابن حبيب ثم قال     ،مطرف وابن نافع وابن عبد الحكم وأصبغ      
 أجرة المثل وفي بعضها     أن فيها :  فبعضها وهو الأكثر قال    فاختلف قوله في القراضات الفاسدة    

  .قال فيها قراض المثل
  

  :لالفرق بين قراض المثل وأجرة المث
أن الأجرة تتعلق بذمة رب المال، سواء كان في المال ربح أو لم يكن، وقراض المثل هو على                  

  .٣سنة القراض إن كان فيه ربح كان للعامل منه، وإلا فلا شيء له
  

                                                                                                                                               
 وحركـة  المقتصد؛ واية اتهد وبداية والكليات؛ التهافت؛ افت و الاتصال؛ من والشريعة الحكمة
 ٥/٣١٨: للزركلي الأعلام و٦/٥٢٢:الذهب شذرات: ينظر في ترجمته. الفلك

 ٢/٢٣٠: بداية اتهد 1
. س  أصله من فـار   .  الماجِشون التيمي بالولاء     سلمه هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد االله بن أبي             2

المورد ، أي ما خالط حمرته بياض ، لقب بذلك          : ومعنى الماجِشون    . سلمهوالماجِشون لقب جده أبي     
وكـان  . كان عبد الملك فقيها مالكيا فصيحا ، دارت عليه الفتيا في أيامه بالمدينـة               . لحمرة في وجهه    

  ، ٢٥١لديباج المذهب ص ا: ينظر في ترجمته. هـ٢١٢توفي عام  ،ضريرا ، أو عمي في آخر عمره
   .١٦٠ / ٤والأعلام للزركلي 

 ٢/٢٣٠:بداية اتهد 3



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٥٧

  
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

ه  ول – خذ ما شئت من أي أصناف مالي         :إذا عقد عقد مضاربة وقال رب المال للمضارب       
 فأخذ المضارب التمر أو الدقيق فهذه مضاربة فاسدة فإذا          -دراهم ودنانير وحنطة وتمر ودقيق    

     .١اشترى وباع فهو لرب المال وللمضارب أجر مثله
                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                 
 ٤٢٣/ ٦موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 1

  

  :المبحث الثالث
  من ملك المنفعة ملك الإجارة

    
  :وفيه خمسة مطالب



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٥٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المبحث الثالث
  من ملك المنفعة ملك الإجارة

      
  :وفيه خمسة مطالب   

  .صيغ الضابط: ب الأول المطل



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٥٩

  .١من ملك المنفعة ملك الإجارة -١
  .٢كل من ملك المنفعة فله الإجارة=٢
  .٣ملك المنفعة فله بيع ما ملك من -٣
  .٤من ملك المنفعة جاز له كراؤها -٤
   .٥كل ما للرجل أن ينتفع به فله أن يكريه -٥

        
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

منفعة شيء بأسباب التملك المشروعة كالإجارة والإعارة والهبـة         معنى الضابط أن من ملك      
  . فله الانتفاع ذا الشيء بنفسه أو بغيره

يمكن غيره مـن الانتفـاع       الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه أو       ب وتمليك المنفعة يكون  
ن  كمن استأجر داراً أو استعارها فله أن يؤاجرها م         بعوض كالإجارة وبغير عوض كالعارية    

  .٦غيره أو يسكنه بغير عوض ويتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم
  

  .دليل الضابط:المطلب الثالث
المستقبلة  وقد ثبت أن هذه المنفعة     ،أن الملك عبارة عن حكم يحصل به تصرف مخصوص         -١

ف فلما أجرها صار المستأجر مالكاً للتصر     ،كان مالك العين يتصرف فيها كتصرفه في العين       
  .٧فيها كما كان يملكه المؤجر

  .٨قياس ملك المنفعة على المشتري إذا ملك المبيع فله أن يتصرف فيها كيف شاء -٢
                                                 

  ٤١٩ص : الأشباه والنظائر لابن نجيم1
  ٣٢٦ص : الأشباه والنظائر للسيوطي2
 ١/٣٢٤: للقرافيالفروق 3
  ٧/١٢٥: مواهب الجليل4
  ٤/١٥:منح الجليل 5
  ١/٣٢٣:الفروق 6
  ٨/١٦:المغني 7
  ٤/٢٣٤: شرح الزركشي على مختصر الخرقي8



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٦٠

  .١إجارة المستأجر أن الإجارة كالبيع وبيع المبيع يجوز بعد القبض فكذلك -٣
  
  

  .دراسة الضابط :المطلب الرابع
ولكن الفقهاء  ، لتصرف في ملكه بالإجارة    مالك العين والمنفعة يجوز له ا      اتفق الفقهاء على أن   

  هل يصح له التصرف فيها بإجارا على غيره ،  من ملك المنفعة دون العيناختلفوا في
وهو قول جمهور الفقهاء من      ،المؤجرة بعد قبضها  يجوز إجارة المستأجر للعين      :القول الأول 

  .٥والحنابلة، ٤والشافعية، ٣والمالكية ،٢الحنفية
  
  
  
  

  : القولأدلة هذا
، فجاز العقد عليها  ، بدليل أنه يجوز التصرف فيها    ،  لأن قبض العين قام مقام قبض المنافع       -١

  .٦كبيع الثمرة على الشجرة
لأن موجب عقد الإجارة ملك المنفعة والتسلط على استيفائها بنفـسه وبمـن يقـوم                -٢

  .٧مقامه
  

                                                 
  ٣/٥٤٢: المهذب للشيرازي1
  ٤/٢٠٦: بدائع الصنائع2
  ٧/٥٣٨: مواهب الجليل، ٣/٥٢١: المدونة3
  ٤/٢٩٥: ، روضة الطالبين٣/٥٢١: ، المهذب٢/٤٤٩: مغني المحتاج4
 ٨/٥٤:، المغني٦/٣٣:الإنصاف5
  ٨/٥٤: المغني6
  ٤/٣١:شرح منتهى الإرادات7



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٦١

  .١و رواية في مذهب الإمام أحمد بعد قبضها وهير العينلا يجوز للمستأجر تأج :القول الثاني
  :دليل هذا القول

لا  (:قال الرسول صلى االله عليه وسلم     : حديث عبد االله بن عمروـ رضي االله عنهما أنه قال         
  ٢)ولا بيع ما ليس عندك ،ولا ربح ما لم يضمن ، ولا شرطان في بيع،يحل سلف وبيع

  .٣ربح منها؛ لذا ي أن ي تدخل في ضمانهأن المنافع لم :وجه الدلالة
بل إن المنافع ملك له وله أن يتصرف ا   ، بعد التسليم بأن المنافع لم تدخل في ضمانه       :ونوقش

  كيف يشاء
  :الترجيح

  .لقوة أدلته:أولا :للآتي، الراجح ـواالله أعلم ـ القول الأول
  .أن الإجارة كالبيع:ثانيا

  .التطبيق على الضابط:المطلب الخامس
  .٤ صحت الإجارةهفأجره لغيرـ لو استأجر عبدا للخدمة 

   .٥ الإجارة وقام أثناء مدة الإجارة بتأجيره على آخر، صحتـ لو استأجر مترلاً
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٦/٣٣: ، الإنصاف٨/٥٤: المغني 1
باب الرجل يبيع ما ليس عنده،      ) ٣٥٠٤(رقم الحديث   ) ٦٢٩(في كتاب البيوع ص     : أبو داود رواه   2

باب ما جاء في كراهية بيع ما لـيس         ) ١٢٣٤(رقم الحديث   ) ٢٩٣(في كتاب البيوع ص     : والترمذي
 باب بيع ما ليس عند البـائع،        )٤٦١١(رقم الحديث   ) ٧٠٣(في كتاب البيوع ص     : عندك، والنسائي 

باب النهي عن بيع ما ليس عندك       ) ٢١٨٨(رقم الحديث   ) ٣٧٦(في كتاب التجارات ص     : وابن ماجة 
 وحـسنه الألبـاني في إرواء        ٢/١٧والحديث صححه الحاكم في المستدرك       وعن ربح ما لم يضمن ،     

  .٥/١٤٦: الغليل
  ٨/٥٤: المغني3
 ٧/٣٣١:البحر الرائق4
  ٧٥ص : ، عاصم اللحيدان قهية في عقد الإجارةالضوابط الف 5



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٦٢

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الضوابط الفقهية المتعلقة بالعين: الفصل الثالث

  
  :وفيه سبعة مباحث



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٦٣

  .الأعيان لا تملك بالإجارة: المبحث الأول
  .ملوكة بالعقود قبل قبضها مضمونه على من هي بيدهالأعيان الم: المبحث الثاني

  .اهول لا يصح تملكه: المبحث الثالث
  المضمونات تملك بالضمان:  الرابعالمبحث

  .الأموال لا تتملك على أرباا بالدعاوى: المبحث الخامس
  .القيمة إنما تستحق إذا ملكت ملكا مستقرا في الظاهر: المبحث السادس
كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض : المبحث السابع

  ).كخيار الشرط(
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  :المبحث الأول

  .الأعيان لا تملك بالإجارة
    

  :وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط:     المطلب الأول

ا ال طالمطل ا ال



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٦٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المبحث الأول
  الأعيان لا تملك بالإجارة

  
  :وفيه خمسة مطالب

  .المطلب الأول صيغ الضابط
  .١الأعيان لا تملك بالإجارة -١

                                                 
 ٩/٣٤٥: اموع شرح المهذب1



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٦٥

   .١الأعيان لا تستباح بالإجارة -٢
  

  :معنى الضابطالمطلب الثاني 
أن الإجارة علـى    و وإنما تفيد ملكية المنافع   ، معنى الضابط أن الإجارة لا تفيد ملكية الأعيان       

  .ملكية الأعيان لا تنعقد  صحيحة وهي إجارة فاسدة
.  

  
  دليل الضابط: المطلب الثالث 

 ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بيعـتين في          : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال       -١
  ٢بيعة
 لأن الإجارة تصرف في منافعه لا في عينه، وليس من ضرورة صحة الإجارة رق المحل،                -٢

  .٣فإن منافع الحر تملك بالإجارة عند إجابه أو إجاب الغير ببيانه وتكون منفعته حقاً له
  

  .دراسة الضابط: المطلب الرابع 
  . ة وهي إجارة فاسدةدل الضابط على أن الإجارة على ملكية الأعيان لا تنعقد صحيح

 ولكنهم اختلفوا في بيـان      ٤،الفقهاء متفقون على أن الإجارة تستباح ا المنافع لا الأعيان         و
  :المعقود عليه في الإجارة وصفته وذهبوا إلى ثلاثة اتجاهات

                                                 
   ٧/٥٠٦: الحاوي1
رقم ) ٦٢٣(، وأبو داود في كتاب البيوع ص      ) ٩٥٨٤( رقم الحديث    ١٥/٣٥٨أحمد في مسنده    رواه   2

رقم الحـديث   ) ٢٩٢(بيعتين في بيعة، والترمذي في كتاب البيوع ص       باب فيمن باع    ) ٣٤٦١(الحديث  
رقم الحديث  ) ٧٠٥(باب ماجاء في النهي عن بيعتين في بيعة، والنسائي في كتاب البيوع ص            ) ١٢٣١(
 ٥/١٤٩ وصححه الألباني في إرواء الغليل .باب بيعتين في بيعة) ٤٦٣٢(
 ١٨/١٦٠: المبسوط3
 ٨/٧: ، المغني٤/٤٦١: والفتاوى الهندية، ٤/١٧٥,١٧٤: بدائع الصنائع4



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٦٦

وهـذا مـذهب    . وهي تختلف باختلاف محالها   ، تملك بالإجارة المنافع مطلقاً   : الاتجاه الأول 
  .١الحنفية

 ٢ومنافع الذمة وهذا مـذهب المالكيـة  ، إنه يستباح في الإجارة منافع الأعيان  : تجاه الثاني الا
  .٣والشافعية

   .٤واشترطوا في إجارة الذمة تعجيل النقد للخروج من مبادلة الدين بالدين
  : أنه يستباح بالإجارة ثلاثة أشياء:الاتجاه الثالث

  .لذمة كخياطة ثوب ورعي غنمموصوف في ا  العمل في الذمة في محل معين أو-١
  .منفعة عين موصوفة في الذمة-٢
  .٥وهذا مذهب الحنابلة.  منفعة عين معينة لمدة محددة-٣
لأن المـصلحة   ،  يدل دليل مـانع     لم الذي يظهر لي هو القول بإفادة ملك المنافع مطلقاً ما         و

  .الناس تقتضي ذلك وحاجة
  

  :التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 
، بالإجارة ستأجر عبداً لصناعة شيء أو لخدمة ما فإن المستأجر لا يملك ذلك العبد             لو ا  -١

  .٦لأن الأصل في الإجارة أا تقع على المنافع
 تـستحق  فلا أعيان، هذه لأن ولدها؛ أو صوفها أو سمنها أو للبنها الشاة إجارة تجوز لا -٢

   .٧لإجارة ا بعقد

                                                 
 ١٧٥، ٤/١٧٤:بدائع الصنائع 1
 ٤/٣:حاشية الدسوقي 2
 ٤/٢٤٨: روضة الطالبين 3
 ٢/٢١٨: بداية اتهد 4
  ٣/٢٢٩: ، وكشاف القناع٨/١١:  المغني5
 
  ٣٦٠ص : ، محمد سيف االله كريم القواعد والضوابط الفقهية في أحكام الملكية 6
 ٤/١٧٥: بدائع الصنائع 7



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٦٧

 إلا ا الانتفاع يمكن لا لأنه والموزونات؛ والمكيلات والدنانير الدراهم استئجار يجوز لا -٣
  .١العين لا المنفعة هو الإجارة في عليه والمعقود أعياا، استهلاك بعد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                 
  ٤/١٧٥: بدائع الصنائع 1

  :المبحث الثاني
الأعيان المملوآة بالعقود قبل قبضها 

  .مضمونه على من هي بيده
    

  :وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط:     المطلب الأول
  .معنى الضابط:    المطلب الثاني



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٦٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المبحث الثاني
   على من هي بيدهلمملوكة بالعقود قبل قبضها مضمونةالأعيان ا

  :وفيه خمسة مطالب
  

   صيغ الضابط:ولالمطلب الأ



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٦٩

         .١الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها مضمونه على من هي بيده -١
  .٢ كل من باع شيئاً بعينه فهو مضمون عليه حتى يقبضه منه مشتريه-٢
  .٣ كل ما افتقر إلى القبض فضمانه على بائعه-٣
  

  .معنى الضابط: المطلب الثاني
ل القابض لتبعة الهلاك أو النقصان أو التعييب الـذي          المراد بالضمان في هذا الضابط هو تحم      

  .يطرأ على أحد عقود الضمان
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دليل الضابط: المطلب الثالث
ولا ربح ما   ، ولا شرطان في بيع   ، لا يحل سلف وبيع   :  أن النبي صلى االله عليه وسلم قال       -١

  .والمراد به ربح ما بيع قبل القبض٤لم يضمن

                                                 
  ١/١٠٦: المنثور 1
  ٦/٢٥٥: الأم  2
  ٣/٥٤٤:  على مختصر الخرقي شرح الزركشي3
باب الرجل يبيع ما ليس عنده،      ) ٣٥٠٤(رقم الحديث   ) ٦٢٩(في كتاب البيوع ص     : أبو داود رواه   4

باب ما جاء في كراهية بيع ما لـيس         ) ١٢٣٤(رقم الحديث   ) ٢٩٣(في كتاب البيوع ص     : والترمذي
باب بيع ما ليس عند البـائع،       ) ٤٦١١(رقم الحديث   ) ٧٠٣(في كتاب البيوع ص     : عندك، والنسائي 



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٧٠

فما ، الغلة والكراء :  والخراج هو  ١"الخراج بالضمان :" ليه وسلم قال   أن النبي صلى االله ع     -٢
، إذا كان مكيلاً أو موزونـاً أو معـدوداً        ، ولم يقبضه المشتري خاصة   ، دام المبيع بيد البائع   

  .قباضه للمشتريمانه حتى يتم إفخراجه للبائع لأنه على ملكه وض
  
  
  
  
  
  
  
  

  دراسة الضابط: المطلب الرابع
 أن المبيع  قبل قبضه من ضمان البائع وقد اختلف الفقهاء في ذلـك علـى     دل الضابط على  

  :  قولين
، أن المبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري فينتقل الضمان إليه بـالقبض            : القول الأول 

  .٢وقول للحنابلة١والشافعية٢وهو قول الحنفية
                                                                                                                                               

باب النهي عن بيع ما ليس عندك       ) ٢١٨٨(رقم الحديث   ) ٣٧٦(في كتاب التجارات ص     : وابن ماجة 
:  وحسنه الألباني في إرواء الغليل     ٢/١٧والحديث صححه الحاكم في المستدرك      وعن ربح ما لم يضمن ،       

٥/١٤٦. 
من يشتري العبـد    باب ما جاء في   ) ١٢٨٥(لحديث  رقم ا ) ٣٠٥(الترمذي في كتاب البيوع ص    رواه   1

بـاب فـيمن    ) ٣٥٠٨(رقم الحديث   ) ٦٣٠( عيباً، وأبو داود في كتاب البيوع ص         ويستغله ثم يجد به   
) ٤٤٩٠(رقم الحديث   ) ٦٨٨(أشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً، والنسائي في كتاب البيوع ص             

باب الخـراج   ) ٢٢٤٢(رقم الحديث   ) ٣٨٥(ص  ، وعباب الخراج بالضمان، وابن ماجه في كتاب البي       
 وابن القطان كما في التلخيص الحـبير        ٢/٣٠٩وهذا الحديث صححه الحاكم في المستدرك        ،بالضمان

  .٥/١٥٨ وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٣/٢٢لابن حجر 
   ٦/١٨٥: ، المغني٥/٢٣٥: بدائع الصنائع 2
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 ٧١

أو ذرع إذا   ، أو عـد  ،  أو وزن  من كيل ، وقيد الحنابلة ذلك فيما إذا كان في المبيع حق توفيه         
  .٣أو بصفة متقدمة، وكذلك المبيع إذا بيع برؤية، بيعت على ذلك

  
أن انتقال الضمان في عقد البيع الصحيح يكون بنفس العقد سـواء قبـضه               :  القول الثاني 

  .٥والحنابلة٤وهو قول المالكية، أولم يقبضه، المشتري
  :الترجيح

لأن البائع ملتـزم    ،  الراجح هو انتقال الضمان بالقبض     بعد استعراض أقول الفقهاء أرى أن     
ل حتى يفي بالتزامه وعند ذلك يزو     ، فهو في ضمانه وعهدته   ، بإقباض المبيع للمشتري بالعقد   

  .واالله أعلم ،نقضاء الالتزام بالتسليمالضمان عند ا
  

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
ي وقع لها حادث فهلكت فهي من ضـمان         لو باع شخص سيارة وقبل أن يتسلمها المشتر       

  .البائع لأن العين قبل قبضها مضمونة على من هي بيده
  

  
  
  
  
  

                                                                                                                                               
 ٣/١٥٩:  روضة الطالبين1
 ٦/١٨٦: المغني 2
 ٦/١٨٦: المغني 3
  ٣/١٤٦: حاشية الدسوقي 4
 ٦/١٨٥: ، المغني١/٣٢٣: منار السبيل في شرح الدليل 5

 

  :المبحث الثالث
  .المجهول لا يصح تملكه

  
  :وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني
  .دليل الضابط: المطلب الثالث

ا ال ط:المطل الضا ة ا د
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 ٧٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المبحث الثالث
  اهول لا يصح تملكه

  -:وفيه خمسة مطالب
  

  .صيغ الضابط: المطلب الأول
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 ٧٣

    .١ اهول لا يصح تملكه-١
     .٢ اهول لا يصح عوضاً في البيع-٢
   .٣هول كالمعدوم في الشريعة ا-٣
    .٤ اهول لا يجوز تمليكه بشيء من العقود قصداًً-٤
   .٥ البيع في اهول لا يصح أبداً-٥
  
  

  .معنى الضابط: المطلب الثاني
 وعلى هذا لا يجوز لأحد تمليكـه،      ول من الأشياء لا يصح تملكه شرعاً      معنى الضابط أن اه   

وأنه إذا وقع العقد على شيء مجهول قصداً يعتـبر ذلـك            ، عقودولا العقد عليه بشيء من ال     
  .٦العقد باطلاً في الشرع وهو لا يفيد الملك

  
  
  

دليل الضابط                                                                                    : المطلب الرابع
  :دل على هذا الضابط أدلة كثيرة منها

 الحـصاة، يع  بى عن    (ي صلى اللَّه عليه وسلم      بِ عنه أَن الن   ها رواه أَبو هريرة رضي اللَ     م-١
  .٧)ررلغوعن بيع ا

                                                 
 ٧/٥٠٥:الحاوي الكبير 1
  ١٠/١١٤:المغني 2
 ٢٩/٢٦٢: مجموع الفتاوى 3
  ١٢/٧٤: المبسوط 4
 ٢٦/٥٧: المبسوط 5
  ٤٢٩ص : القواعد والضوابط الفقهية في أحكام الملكية 6
باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي      ) ١٥١٣(رقم الحديث   ) ٦١٤(ب البيوع ص    مسلم في كتا  رواه   7

   .فيه غرر
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 ٧٤

 ) ى عن بيع حبـل الحبلـة       (:  أن النبي صلى االله عليه وسلم         عبد االله بن عمر     ما رواه  -٢
وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج الـتي في       

  .١بطنها
 ى عـن الملامـسة       (ي صلى اللَّه عليه وسلم    بِ أَن الن   عنه ها رواه أَبو هريرة رضي اللَ      م -٣

   .٢)والمنابذة
  :وجه الدلالة من الأحاديث

 فـإن  ،هـا   في والجهالة الغرر لوجود أن البيوع السابقة ى عنها النبي صلى االله عليه وسلم           
 مـن  عنو للمبيع تقليب ولا تأمل ولا نظرٍ غير من والنبذ اللمس بمجرد ووجوبه البيع انعقاد

 هـو  فـلا  لا أم سـيوجد  هل ندري ولا والمعدوم اهول حيز في الناقة لدكذا و  و هالةالج
  . فدل ذلك على أن اهول لا يصح تملكهتسليمه على مقدور ولا موجود

  
  
  
  

  .دراسة الضابط: المطلب الثالث
بغـير  والجهالة أن تفعل فعـلاً      ، من جهلت الشيء خلاف علمته ومثلها الجهل      : الجهالة لغة 

   .٣علم
  : الجهالة اصطلاحا

هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هوا عليه أو هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق                : الجهل
   .١للواقع

                                                 
باب بيع الغرر وحبـل الحبلـة،       ) ٢١٤٣(رقم الحديث   ) ٤٠٣( في كتاب البيوع ص      البخاريرواه   1

 .باب تحريم بيع حبل الحبلة) ١٥١٤(رقم الحديث ) ٦١٥(ومسلم في كتاب البيوع ص 
باب بيع المنابـذة، ومـسلم في       ) ٢١٤٦(رقم الحديث   ) ٤٠٣( البيوع ص    البخاري في كتاب  رواه   2

 .باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة) ١٥١١(رقم الحديث ) ٦١٤(كتاب البيوع ص 
  ١/١١٣: والمصباح المنير، )جهل( مادة ٧١٣ص: لسان العرب3



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٧٥

وجهلت صفته كبيعه ما في كمه فهو يحصل قطعاً لكـن لا            ، هو ما علم حصوله   : واهول
   .والمقصود باهول هنا هو ما لم يكن معلوما٢ًيدري أي شيء هو

  والجهالة تكون في الصفة والثمن والوجود والحصول والجنس والنوع والمقدار والتعيين
  :٣والجهالة على مراتب ذكرها الفقهاء

  :الجهالة الفاحشة: الأولى
وهي التي تفضي إلى التراع وهي تمنع صحة العقد ومن شرط صحة العقد أن يكون المعقود                

  .علية معلوما علماً يمنع من المنازعة
 الجهالة الفاحشة بيوع الغرر التي ى عنها رسول االله صلى االله علية وسلم كبيع حبـل                 ومن

الحبلة وبيع الملامسة والمنابذة والحصاة وبيع المضامين والملاقيح فهذه ونحوها بيوع جاهليـة             
  .٤متفق على تحريمها وهي محرمة لكثرة الغرر فيها

  : الجهالة اليسيرة: الثانية
 لا تؤدي إلى المنازعة وهي جائزة اتفاقا وتصح معها العقود وذلك كأساس             وهي الجهالة التي  

  .٥الدار وحشوة الجبة ونحو ذلك
  

  : الجهالة المتوسطة: الثالثة
  وهي ما كانت دون الفاحشة وفوق اليسيرة

  وقد اختلف فيها الفقهاء هل تلحق بالمرتبة الأولى أو الثانية؟
ن الجهالة اليـسيرة ألحقـت بالجهالـة الفاحـشة          وسبب اختلافهم فيها أا لارتفاعها ع     
  . ٦ولانحطاطها عن الكثيرة ألحقت باليسيرة

                                                                                                                                               
   ٣٥٠ص :الكليات، و١/١٠٨: التعريفات للجرجاني 1
 ٣/١٠٥١ص : الفروق2
 ١٦/١٦٩:وعة الفقهية الموس3
  ١٩٢_١٩١_ ٥/٩٣ والذخيرة ٣/١٠٥١: الفروق 4
   ١٩٢_١٩١_ ٥/٩٣، والذخيرة ٣/١٠٥١: الفروق5
 ١٩٢_١٩١_ ٥/٩٣، والذخيرة ٣/١٠٥١:الفروق 6
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 ٧٦

  
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

  .١ لو وهب رجل لآخر عبدا آبقا له أو لغيره فلا يصح له تملكه، لأا هبة مجهولة-١
لاقيح وحبل الحبلة لدلالة    لا يصح بيع المعدوم كبيع ما لم يخلق، وبيع المضامين، وبيع الم           _ ٢

  .النص عليه ولأصل الجهالة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                 
  ٤٣٠ص : القواعد والضوابط الفقهية في أحكام الملكية 1

  
  :المبحث الرابع

  .المضمونات تملك بالضمان
    

  :وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط:    المطلب الأول
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 ٧٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  :المبحث الرابع
  المضمونات تملك بالضمان

  
  -:وفيه خمسة مطالب

  
  .صيغ الضابط: المطلب الأول
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 ٧٨

  .١ المضمونات تملك بالضمان-١
  .٢ الملك في المضمون لمن يتقرر عليه الضمان-٢
  .٣ مال الغير بغير رضاه إلا بالضمان لا يتملك أحد-٣
  
  

  معنى الضابط: المطلب الثاني
 ملكه لهـذا    ٤معنى الضابط أن من ضمن شيئاً بسبب الغصب أو الإتلاف فإنه يملكه ويستند            

  .٥الشيء إلى وقت وجوب الضمان
  

  دليل الضابط: المطلب الرابع
 قال خرجنا مع رسول االله      :استدل الحنفية على هذا الضابط بما روي أن رجلاً من الأنصار          

صلى االله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو على القبر يوصي                 
فلما رجع استقبله داعي امـرأة فجـاء        ). أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه       :(الحافر

 عليه وسلم   وجيء بالطعام فوضع يده  ثم وضع القوم فأكلوا فنظر أباؤنا رسول االله صلى االله              
: فأرسلت المرأة قالـت   ) أجد لحم الشاة أخذت بغير إذن أهلها      : (يلوك لقمه في فمه، ثم قال     

يا رسول االله، إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسـلت إلى جـار لي قـد      
                                                 

 ٩/١٦٤: ، المبسوط١١٥ص :  تأسيس النظر1
  ١٥/١٨٣: المبسوط 2
 ١١/١١٧:المبسوط 3
  : استعمالات الفقهاء له ثلاث معانيالاستناد في  4

   .وهو أن يميل الإنسان على الشيء معتمداً  عليه، الاستناد الحسي: المعنى الأول
   .الاستناد إلى الشيء بمعنى الاحتجاج به: المعنى الثاني

 الحال لتحقق علته ثم يعود       أي أن يثبت الحكم في     .الاستناد بمعنى ثبوت الحكم بأثر رجعي     : المعنى الثالث 
ينظر الموسوعة الفقهية   . وهو المقصود في معنى الضابط    ،   الماضي تبعاً لثبوته في الحاضر      القهقرى ليثبت في  

١٠٨_ ٤/١٠٥ .  
 ٢/١٤٧: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 5
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 ٧٩

اشترى شاة أن أرسل إلى ا بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي ـا فقـال                  
  ١)أطعميه الأسارى( االله صلى االله عليه وسلم رسول 

  .وسيأتي بيان وجه استدلالهم ذا الحديث 
  
  
  
  
  
  
  

  .دراسة الضابط: المطلب الثالث
أم ، جمع مضمون وهو ما يجب فيه الضمان سواء أكان الضمان ناشئاً عن عقد              : المضمونات

   .٢كان ناشئاً عن إتلاف ويد
بأمر من السماء أو    ، أو أتلفت عند الغاصب عينه    ، ينهفهو كل مال أتلفت ع    : قال ابن رشد  

   .٣سلطت اليد عليه وتملك
                                                 

، بـاب في اجتنـاب الـشبهات      ) ٣٣٣٢(رقم الحديث   ) ٦٠١(أبو داود في كتاب البيوع ص       رواه   1
 رقـم الحـديث     ٥/٥٤٧والبيهقي في كتاب جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك            

باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن محرم  وقال الزيلعي بعد أن أورد حـديث           ) ١٠٨٢٥(
م بن كليب   ورواه أحمد في مسنده حدثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق عن زائدة عن عاص              (أبي داود   

عن أبيه أن رجلاً من الأنصار قال فذكره وهذا سند الصحيح إلا أن كليب بن شهاب والد عاصـم لم                    
سعد ثقة وذكـره ابـن      يخرجا له في الصحيح وخرج له البخاري في جزئه في رفع اليدين وقال فيه ابن                

شئ فأن هذا لـيس  عاصم بن كليب عن أبيه عن جده ليس ب:  ولا يضره قول أبي داود     تحبان في الثقا  
 والحديث صححه الألباني في حكمه على       ٤/١٦٨:نصب الراية ). من روايته عن أبيه عن جده واالله أعلم       

 ) ٣٣٣٢(رقم ) ٦٠١(أبي داود ص سنن 
   ٢٢٨/ ٢٨: الموسوعة الفقهية 2
 ٢/٣١٦: بداية اتهد 3
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 ٨٠

  .٢محل الضمان هو ما كان يقبل المعاوضة: ١وقال ابن القيم
وهذا الضابط من صنيع الحنفية وهو يشير إلى أن الأصل المستقر عندهم أن المضمونات تملك               

ا في هذا الضابط مسألة تملك الغاصـب        ومن المسائل التي لا بد من الإشارة إليه       . بالضمان
  :للشيء المغصوب وللفقهاء في هذه المسألة قولان

أن الغاصب يملك الشيء المغصوب بعد ضمانه من وقت حدوث الغصب           : القـول الأول 
   .٤ والمالكية٣وهو مذهب الحنفية، بالضمان

 ٥الـشافعية لا يملك الغاصب الشيء المغصوب بأداء الضمان وهو مـذهب        : القـول الثاني 
  .٦والحنابلة

  
  :أدلة القول الأول

فرأيت  قال خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في جنازة          :  أن رجلاً من الأنصار    -١
أوسع من قبل رجليه أوسـع      :(رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر          

عام فوضع يده  ثم وضع القوم    فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالط       ) من قبل رأسه  
أجـد لحـم   : (فأكلوا فنظر آباؤنا رسول االله صلى االله عليه وسلم يلوك لقمه في فمه ثم قال      

إني أرسـلت إلى البقيـع      : فأرسلت المرأة قالت يا رسول االله     ) الشاة أخذت بغير إذن أهلها    
                ا بثمنها فلـم    يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلى

                                                 
من أركان الإصلاح   . شمس الدين من أهل دمشق      .  هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي            1

تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له ولم يخرج عن شيء من أقواله ، وقد              . الإسلامي ، وأحد كبار الفقهاء      
، و مفتـاح دار     الطرق الحكميـة   : مؤلفاته من. كتب بخطه كثيرا ، وألف كثيرا       . سجن معه بدمشق    

 / ٣ ، والدرر الكامنـة      ٢٨١ / ٦لام   الأع :ينظر في ترجمته  . مدارج السالكين ، و   ، والفروسية السعادة  
٤٠٠. 

 ٧٠٦ص : الطرق الحكمية 2
  ١١/٦٨:المبسوط 3
 ٢/٣٠٣:  بداية اتهد4
  ٣/٣١٦: المهذب 5
 ٧/٣٨٨:  المغني6



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٨١

أطعميـه  (يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي ا فقال رسول االله صلى االله عليه وسـلم              
  .١)الأسارى

لو كان هذا اللحم باقياً على حاله الأول لما أمر به النبي صلى االله              : وجه الدلالة من الحديث   
كله؛ لأنـه لم    وكره أ ، ولكنه رآه قد خرج من ملك الأول      ، عليه وسلم أن يطعمه الأسارى    

  .٢يضم قيمته لصاحبه الذي أخذت شاته
ولا يـصح   ،  أن الغاصب بعد رد المثل أو القيمة يملك المغصوب؛ لأنه قد أدى عوضـه              -٢

  .٣اجتماع العوض والمعوض في ملك واحد
  
  
  
  
  
  
  
  

  :أدلة القول الثاني
  ٤)لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه( حديث-١

  .صوب قائمة فهي عين ماله ولا يحق لأحد تملكهاوعليه فما دامت عين المغ

                                                 
  ٨٠ ص  الحديث سبق تخريجه1
 ١٦/٣٤٢:  إعلاء السنن2

  ١٦/٣٤٤:إعلاء السنن3 
 في سـننه في كتـاب الغـصب         والبيهقي) ٢٠٦٩٥( رقم الحديث    ٣٤/٢٩٩أحمد في مسنده    رواه   4
باب من غصب لوحاً فأدخله في سـفينة أو بـنى عليـه جـداراً ،                ) ١١٥٤٥( حديث رقم    ٦/١٦٦

، ٥/٥٨٧والحديث صححه ابن حبـان      ) ٢٨٨٦( رقم الحديث    ٣/٤٢٤والدارقطني في كتاب البيوع     
 .٥/٢٧٩والألباني في إرواء الغليل 



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٨٢

 .١فلم يزله فعل آدمي،  أنه لا يزيل الملك إذا كان بغير فعل آدمي-٢
  
  
  

 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
بها إذا غصب شخص سيارة آخر ثم أدعى سرقتها أو ضياعها أو هلاكهـا وأدى لـصاح               

 الغاصب عندما أدى الضمان فقد ملك السيارة        عند الحنفية أن  ضماا وغرامتها ثم وجدها و    
ولكن عند غير الحنفية لصاحبها     . المغصوبة ولا حق لصاحبها في استرجاعها وقد أخذ قيمتها        

  .حق رد الضمان المأخوذ واسترجاع سيارته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٧/٣٨٨: المغني1

  

  :المبحث الخامس
الأموال لا تتملك على أربابها 

  .بالدعاوى
    

مطالب ة خم ه :وف



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٨٣

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المبحث الخامس
  .الأموال لا تتملك على أرباا بالدعاوي 

  
  -: مطالبوفيه خمسة

  .صيغ الضابط: المطلب الأول



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٨٤

  .١ الأموال لا تتملك على أرباا بالدعاوي-١
    .٢ الأملاك لا تزال من أيدي مالكيها إلا بأمر محقق لا شك فيه-٢
  .٣ أملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها لغير حجة-٣
  .٤ الأصل بقاء الأملاك على ملك أرباا-٤
  

  .طمعنى الضاب: المطلب الثاني
معنى الضابط أن الأموال لا يثبت تملكها بمجرد إدعاء ملكيتها وإنما لابد من إثبات الـسبب                

  . الموجب للملك
  
  
  
  
  
  
  

  دليل الضابط: المطلب الرابع
لو يعطى النـاس بـدعواهم      :  قال   حديث ابن عباس رضي االله عنه أن النبي          -١

 ٥)ية لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عل

                                                 
 ٩/٥٠١:  الكبيرالحاوي 1
  ٥/٣٨٠:  للونشريسي المعربيارالمع 2
  ٣/١٥٣: معالم السنن  3
 ١/٣٢٥: للقرافي الفروق4
إن الذين يـشترون    (باب قول االله تعالى     ) ٤٥٥٢(رقم  ) ٨٦١(البخاري في كتاب التفسير ص    رواه   5

باب اليمين علـى    ) ١٧١١(رقم  ) ٧١١(، مسلم في كتاب الأقضية ص     ..) بعهد االله وأيمام ثمناً قليلا    
    .عليهالمدعى 



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٨٥

وجـــه الدلالة من الحديث أن الإثبات لا يعتمد على مجرد الدعوى فلا بد من بينة               
  .أو سبب يثبت ما يدعيه المدعي 

 المدعي ضعيف، لأنه يدعي خلاف الظاهر، فكانت الحجة القوية واجبـة            ولأن -٢
وجانب المدعى عليه   . علية ليتقوى ا جانبه الضعيف، والحجة القوية هي البينة        

 .١)ن الأصل عدم المدعى به فاكتفي منه بالحجة الضعيفة وهي اليمين قوي لأ
ولان المدعي هو الذي يدعي خلاف الظاهر ويثبت الزيادة فلا يثبت له التملك              -٣

 .٢بمجرد الدعوى بخلاف المدعى علية وهو مستصحب الأصل
البينة لإثبات خـلاف الظـاهر والـيمين لإبقـاء          ( ويشهد لهذا الأصل قاعدة      -٤

  .٣)الأصل
  
  
  
  
  
  
  

  .دراسة الضابط: المطلب الثالث
هو كل يملكه الفرد أو تملكه الجماعة من متاع         : جمع مال والمال في اللغة      : الأموال في اللغة  

المال معروف ما ملكتـه     : وفي لسان العرب    . ٤أو عروض تجارة أو عقار أو نقود أو حيوان        
  .٥من كل شيء 

                                                 
 ٣٦٩:  شرح القواعد الفقهية للزرقا1
  ٢/٢٥٨: ، شاه ولي االله الدهلوي  حجة االله البالغة2
  ٣٩١: شرح القواعد الفقهية للزرقا 3

 ٨٩٢: المعجم الوسيط4  
 ٤٣٠٠:  لسان العرب 5



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٨٦

   : المال في الاصطلاح 
، الية الأشياء  تعريف المال وعرفوه بتعريفات متعددة حسب اتجاههم في م         اختلف الفقهاء في  

  :منها
  .١ما من شأنه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة -١
 .٢ وإحرازه والانتفاع به انتفاعا معتاداًما يمكن حيازته -٢
  .ولعل هذا هو الأقرب. ٣كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه -٣

يثبت بالدعاوى فلا بد من إثبات الـسبب الموجـب          وقد دل الضابط على أن التملك لا        
  .للملك

البينة على المدعي واليمين على مـن       (وهذا الضابط منبثق من القاعدة العامة المشهورة وهي         
  .٤)أنكر

 وهي من الأصول المهمة الـتي يرتكـز         ٥وهي من القواعد التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة        
  .عليها القضاء في باب الملك والتملك

  
  
  

  
  .التطبيق على الضابط:المطلب الخامس

 لو ادعى رجل على آخر بأن السيارة الموجودة عنده سيارته وهي ملكـه لان               -١
سيارته ضاعت وهي كهذه في الصفة والنوع فلا يثبت له التملك على سـيارة              

                                                 
 ٢/٩٧  التلويح  1
 )٤٤(ص: ، الملكية للعلامة أبي زهره )١٦٢(ص :  الأموال لمحمد يوسف موسى 2
  ٤/٤٢: الفقه الاسلامي وأدلته 3
  ١/١١٤: ، وموسوعة القواعد الفقهية للندوي٣٦٩:  شرح القواعد الفقهية للزرقا4
  ٢/٢٥٨: ، وحجة االله البالغة٩/٥٠١: ، والحاوي٥/٣٨٠:  المعربالمعيار 5



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٨٧

الآخر لأن الدعوى التي جاء ا الرجل مجردة عن قرائن الملك واليـد الـسابقة               
 .١هامقدمة على غير

لو ادعى المستأجر أن العين المؤجرة ملك له وليس للمؤجر شيء منها فإنـه لا                -٢
 .يملك ا العين المؤجرة

 ولزوائده التي فوت يد المالـك       و غصب أحد شيئا فهو ضامن لما غصبه       ومنها ل  -٣
ن ء ملكة لا تسمع منه هذه الـدعوى لأ        عنها فلو ادعى بعد ذلك أنه ملكة ونما       

 شرعي ينقل المال عن صـاحبه إلى ملـك الغاصـب            بالغصب لم يوجد ناقل   
  .والغصب لا يعطي الغاصب حقا في المغصوب أو في زوائده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ٤٠٢ص :  القواعد والضوابط الفقهية في أحكام الملكية1

  :المبحث السادس
القيمة إنما تستحق إذا ملكت ملكاً 

  .مستقراً في الظاهر
    

 :وفيه خمسة مطالب



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٨٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المبحث السادس
  القيمة إنما تستحق إذا ملكت ملكاً مستقراً في الظاهر

  
  -:وفيه خمسة مطالب



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٨٩

  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .١إذا ملكت ملكاً مستقراً في الظاهر القيمة إنما تستحق -١
  .٢ القيمة إنما تستحق عند استهلاك العين، وتعذر القدرة على التصرف في الملك-٢
    .٣ القيمة تخلف العين وتقوم مقامه-٣
    .٤إنما يصار إليها عند العجز عن الأصل،  القيمة بدل -٤
  
  

  معنى الضابط: المطلب الثاني
و أن يتعلق حق الملك أو التملك بعين من الأعيان بمعـنى مـن              المقصود باستحقاق القيمة ه   

ثم تعذر الحصول على تلك العين إما بتلف أو باستهلاك أو بفـوات             ، المعاني الموجبة للملك  
واستحقاق القيمة لا يتم إلا عن      .قيمة أي قيمة تلك العين الفائتة     فتعلق وجوب ذلك الحق بال    

  . لاستحقاق في العين فلا يتصور الاستحقاق في القيمةفإن لم يثبت ا، طريق استحقاق العين
  
  
  
  

  .دليل الضابط: المطلب الثالث
 عدلٍ ذَوا بِه يحكُم النعمِ من قَتلَ ما مثْلُ فَجزاءٌ متعمدا منكُم قَتلَه ومن :قول االله عز وجل   

كُمنم٥.              
  : وجه الدلالة من الآية

                                                 
  ٩/١٨٢:  الكبير الحاوي1
 ٩/١٨١: لكبير االحاوي 2
 ٢١/١٢٦:المبسوط 3
 ١٠/١١١:المغني 4
 من سورة المائدة ) ٩٥:(الآية  5



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٩٠

ا تدل على أن القيمة التي يقيم ا ذوا عدلٍ من المسلمين تقوم مقام العـين المـستحقة في      أ
   .١والبدل يقوم مقام أصله، ولأن القيمة بدل عن العين . الصيد

  
  

  .دراسة الضابط: المطلب الرابع
دل الضابط بألفاظه المتعددة على أن الاستحقاق الذي يتعلق بقيمة الشيء عنـد اسـتحالة               

ليم العين المستحقة لتلف العين أو هلاكها أو استهلاكها يكون خلفاً أو بدلاً عن تلـك                تس
  . ويقوم مقامها في حق الاستيفاء والانتفاع ، العين 

ويثبت الملك في استحقاق القيمة عند تعذر تسليم العين وردها إلى صاحبها سواء كان ذلك               
مستهلكها رجوع في العين فعلى مهلكها أو      ال وعلى هذا إذا امتنع   ، بتلف أو إتلاف أو فوات      

وهو من الضوابط المتفـق     ٢وتقوم مقامها في إبراء الذمة    ، قيمتها لأن هذه القيمة بدل عنها       
   .٣عليها بين الفقهاء

  
  
  
  
  

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
كن مثلياً وكان مضطراً فعليه قيمة ذلك الطعام إن لم ي، لو استهلك طعام غيره بغير إذنه_ ١

   .٤وإلا فعليه مثله فإذا أدى القيمة فقد برئت ذمته

                                                 
 ١٠/١١١:، والمغني٢١/١٢٦: المبسوط1
                                                                       ٩/١٨٢: الحاوي2
 ١٠/١١١:والمغني، ٩/١٨٢,١٨١:والحاوي، ٢١/١٢٦: المبسوط3
 ٢٦٥_٧/٢٦٤: لقواعد للبورنو موسوعة ا4



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٩١

إلا إذا رضـي    _ لتعذر تسليم عينـها     ، لو ذبح بقرة جارة بعد اغتصاا فعليه قيمتها         _ ٢
، فإذا أدى المغتصب قيمتها فقد برئت ذمته عـن ضـماا            _ صاحبها أن يأخذها مذبوحة     

  .١ولكن عليه إثم الغصب
فإنه يجب عليه قيمتها لأن القيمة تقـوم مقـام          ،  لغيره كسيارة مثلاً   لو أتلف رجل مالاً    -٣

   .العين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

 .  السابق المرجع 1
  :المبحث السابع

آѧѧل مѧѧا يمنѧѧع ثبѧѧوت الملѧѧك بѧѧالبيع قبѧѧل 
آخيѧѧѧار (القѧѧѧبض يمنѧѧѧع بعѧѧѧد القѧѧѧبض   

  ).الشرط



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٩٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المبحث السابع
  كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض كخيار الشرط

  



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٩٣

  :وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط:المطلب الأول

  ١ بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض كخيار الشرطكل ما يمنع ثبوت الملك
   .لم أجد صيغ أخر غير هذه الصيغة

  
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

نعـه بعـد القـبض       قبل القبض فهو يم    معنى هذا الضابط أن كل ما يمنع لزوم الملك و ثبوته          
ه، فـلا   بوت حكم العقد سواء كان قبل القبض أو بعد         الشرط يمنع ث   فخيار، كخيار الشرط 

   .٢يترتب عليه الحكم المعتاد للحال في حق من له الخيار
  

  .دليل الضابط:المطلب الثالث
أن رجلا ذكر لرسول االله صلى االله عليه وسلم         :حديث ابن عمر رضي االله عنهما      -١

إذا بايعـت فقـل لا      (أنه يخدع في البيع فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم           
  .٣)يقول لا خلابةخلابة فكان الرجل إذا بايع 

  
  
  
  

، وعن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال جدي منقذ بن عمـرو                -٢
وكان لا يدع على ذلـك      ، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه        

إذا أنت بايعـت    (وكان لا يزال يغبن فأتى النبي فذكر ذلك له فقال له            ، التجارة

                                                 
  ١٣/٢٣:  المبسوط1
 ٣٨ص : ، محمد بن سعود آل حسنالضوابط الفقهية في خيار الس والشرط والتدليس والغبن 2
باب ما يكره من الخداع في البيع، ) ٢١١٧(رقم الحديث ) ٣٩٩(البخاري في كتاب البيوع ص      رواه   3

 .باب من يخدع في البيع) ١٥٣٣(رقم الحديث ) ٦٣١ (ومسلم في كتاب البيوع ص



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٩٤

فـإن رضـيت    ، ابتعتها بالخيار ثلاث ليال   ثم أنت في كل سلعة      ، فقل لا خلابة  
                        . ١)وإن سخطت فارددها على صاحبها، فأمسك

  
                                                    .طدراسة الضاب: المطلب الرابع

 في فلا يترتب عليه الحكم المعتاد للحـال ، دل الضابط على أن الخيار يمنع ثبوت حكم العقد      
  :وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، حق من له الخيار

 كان إذا البدلين كلا في الملكية تنتقل فلا العقد، آثار ترتب من مانع الخيارأن   :القول الأول 
 ملـك  في يدخل ولا البائع ملك عن المبيع يزول لا أنه أي الخيار، مدة أثناء للعاقدين الخيار

 الخيـار  لأن البـائع؛  ملـك  في يدخل ولا المشتري ملك عن الثمن يزول لا كما المشتري،
  .٣ والمالكية٢ وهو قول الحنفيةوالمشتري البائع جانبي في موجود

 للطـرفين  البـدلين  ملكيـة  وتنتقـل  الخيار، فترة في عليه العقد آثار  تترتب :القول الثاني 
) آثاره (أحكامه فتترتب نافذ، العقد لأن لأحدهما؛ أم للعاقدين الخيار أكان سواء المتعاقدين،

  .٥ والحنابلة٤ وهو قول الشافعيةعليه
 رأي فعلـى  فيـه،  والزيادة عليه المعقود) نفقة (مؤونة في الفريقين بين الخلاف ثمرة وتظهر
: الآخـرين  رأي وعلى. له والزيادة البائع على الخيار مدة في المؤونة تكون: والمالكية الحنفية
  .٦له والزيادة المشتري على المؤونة تكون

                                                 
رقـم  ) ٤٠٢(، وابن ماجة في كتـاب الأحكـام ص          )٦١٣٤( رقم الحديث    ١٠/٢٨٢أحمد  رواه   1

 رقم الحـديث    ٥/٤٤٩باب الحجر على من يفسد ماله، والبيهقي في كتاب البيوع           ) ٢٣٥٥(الحديث  
بيع أكثر من ثلاثة أيام، والدارقطني في كتاب        باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في ال         ) ١٠٤٥٩(

ابـن  ضمان، وحسنه الألباني في حكمه على سنن        باب الخراج بال  ) ٣٠١١( رقم الحديث    ٤/٩البيوع  
 ) ٢٣٥٥(رقم ) ٤٠٢(ماجه ص 

  ٥/٢٦٤: بدائع الصنائع 2
  ٣/١٠٣: حاشية الدسوقي 3
  ٣/١٨: المهذب 4
  ٦/٢٠: المغني 5
  ٤/٢٥٩:الفقه الاسلامي وأدلته 6



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٩٥

  
  :التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

فحينئذ يكون هذا العقد غير     ،  لو أن أحد العاقدين أو كلاهما اشترط الخيار في هذا العقد           -١
  .      ١ثابت الملك

 البائع أودعه ثم البائع بإذن فقبضه أيام ثةلاث بالخيار أنه على بعينه شيئا اشترى إذا ومنها -٢
 حنيفـة  أبي عند البيع ويبطل البائع على يهلك بعدها أو الخيار مدة في فهلك الخيار مدة في

  .٢المشتري ملك في يدخل لم لأنه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٣٩ص :الضوابط الفقهية في خيار الس والشرط والتدليس والغبن 1
 ٥/٢٦٦: بدائع الصنائع 2



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٩٦

  
  
 

  
  : الفصل الرابع

  الضوابط الفقهية العامة المتعلقة بالتملك
  

  : مباحثوفيه ثلاثة
   .)ليل السرقةبد(السبب المحرم لا يفيد الملك :المبحث الأول

  
  ..الصفة تملك تبعا للموصوف:المبحث الثاني

  
   .لا يتملك أحد مال الغير بغير رضاه إلا بالضمان :المبحث الثالث

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  :المبحث الأول
السبب المحرم لا يفيد الملك 

  )بدليل السرقة(



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٩٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :المبحث الأول
  )بدليل السرقة(السبب المحرم لا يفيد الملك 

  
  -:وفيه خمسة مطالب



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٩٨

  .صيغ الضابط: المطلب الأول 
  .١ المحرم لا يفيد الملك بدليل السرقةالسبب -١
  .٢الحرام لا يصلح سببا لثبوت الملك -٢
  
  

  .معنى الضابط: المطلب الثاني 
 أن العبرة في ثبوت الملك بالأفعال المباحة والأسـباب المـشروعة كالإحيـاء              معنى الضابط 

ال المحرمـة   والإحراز والعقد الصحيح والوصية والصدقة ونحو ذلك وليست العبرة فيه بالأفع          
  .للأثر الشرعي لفسادهاوهي لا تنتهض موجبة 

  
  .دليل الضابط: المطلب الرابع 

كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن          : أا قالت : حديث عائشة رضي االله عنها     -
وقـال  ، فلما كان عام الفتح أخذه سعد       : قالت، أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه       

ولد علـى   ، أخي وابن وليدة أبي     :  عهد إلي فيه فقام عبد ابن زمعة فقال        ابن أخي قد كان   
، يا رسول االله ابن أخي قد كان عهـد إلي فيـه           : فتساوقا إلى رسول االله فقال سعد     ، فراشه

ولد على فراشه فقال رسول االله صلى االله عليـه          ، أخي وابن وليدة أبي   : فقال عبد ابن زمعة   
 قال رسول االله صلى االله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر           ثم، وسلم هولك يا عبد ابن زمعة     

احتجبي منه لما رأى مـن      :ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى االله عليه وسلم            ، الحجر
   . ٣فما رآها حتى لقي االله: قالت،شبهه بعتبه بن أبي وقاص 
  :وجه الدلالة من الحديث

                                                 
 ٥/١٢١: المبدع 1
  ٥/٢٩٩ :بدائع الصنائع 2

باب الحلال بين والحـرام بـين       ) ٢٠٥٣( رقم الحديث   ) ٣٨٨(البخاري في كتاب البيوع ص      رواه  3 
باب الولد للفـراش    ) ١٤٥٧(م الحديث   رق) ٥٨٠(وبينهما مشتبهات ومسلم في كتاب الرضاع ص        

 .وتوقي الشبهات



  الضوابط الفقهية للتملك

 ٩٩

، نا وهو الفعل المحرم سبباً لثبوت حل الاسـتمتاع          أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يعتبر الز        
والنسب والإرث وإنما جعل الفراش سبباً لثبوت النسب والآثار الشرعية الأخـرى لكونـه              

  .مباحاً حلالاً
 حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنه أنه سمع الرسول صلى االله عليه وسلم يقول عـام                   -

والأصنام فقيل يا رسول االله أرأيت      ، ر، والميتة والخترير  أن االله حرم بيع الخم    : الفتح وهو بمكة  
لا هـو   : وتدهن ا الجلود ويستصبح ا الناس؟ فقـال       ، شحوم الميتة فإا تطلى ا السفن     

قاتل االله اليهود إن االله تعالى لما حرم        : حرام ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم عند ذلك          
   . ١)كلوا ثمنهفأ، عليهم شحومها جملوه ثم باعوه

وإن كان حيـل    ، وفي الحديث دليل على أنه إذا حرم بيع شيء حرم ثمنه          ( : ٢قال الصنعاني 
  .٣)صل ا إلى تحليل محرم فهي باطلةيتو
 أنه سأل عبد االله بن عباس عمـا         -من أهل مصر   -٤ ما رواه عبد الرحمن بن وعلة السبئي       -

لرسول االله صلى االله عليه وسلم راوية       أن رجلاً أهدى    ( :فقال ابن عباس   يعصر من العنب؟  
لا فـسار   : فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم هل علمت أن االله قد حرمها؟ قال              ، خمر

                                                 
باب بيع الميتة والأصنام، ومسلم     ) ٢٢٣٦(رقم الحديث   ) ٤١٦(رواه البخاري في كتاب البيوع ص        1

  .باب تحريم بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام) ١٥٨١(رقم الحديث ) ٦٤٥(في كتاب المساقاة ص 
 محمد ، أبو إبراهيم ، الكحلاني ثم الصنعاني ، المعروف كأسـلافه         هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن       2

ابن المتوكل على االله ، وأخذ عن زيد بن محمـد بـن الحـسن               " المؤيد باالله   " مجتهد ، يلقب    . بالأمير  
وصلاح بن الحسين الأخفش وعبد االله بن علي الوزير وغيره ، وقرأ الحديث على أكابر علماء صـنعاء                  

توضيح الأفكار ، شرح تنقيح الأنظـار، وسـبل         : مؤلفاتهومن   . هـ١١٨٢ توفي عام  ،وعلماء المدينة 
. السلام ، شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام واليواقيت في المواقيت، وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد                 

  ٢٦٣ / ٦الأعلام ينظر في ترجمته 
 .٥/١٢: سبل السلام 3
روى عن ابن عباس وابـن      ، ن السميفع بن وعله المصري السبئي     اب:هو عبد الرحمن بن وعله ويقال        4

 ٢/٥٦٤: ذيب التهذيب: ينظر. وذكره ابن حبان في الثقات، وثقه النسائي وابن معين ، عمر



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١٠٠

إن : أمرته ببيعهـا فقـال    : إنساناً فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم بما ساررته؟ فقال           
  .١)يهاقال ففتح المزاد حتى ذهب ما ف، الذي حرم شرا حرم بيعها

  : وجه الدلالة من الحديث
أن العين المحرمة لا تصلح سبباً للملك ويكون بيعها وثمنها حراماً كأصلها؛ لأن بيع الحـرام                

  . واالله أعلم-منولا يترتب عليه ثبوت الملك في الث، حرام
  

  .دراسة الضابط: المطلب الثالث
ة مشروعة وإلا فالأسـباب     أن الأسباب الناقلة للمك لابد أن تكون مباح       دل الضابط على    

والتـصرفات  ، على أن الأعيان المحرمـة    وقد دل    .المحرمة لا تصلح أن تكون موجبة للملك      
 أن  فيها لسبب النهي شرعاً و الشرعية المحرمة لا تكون موجبة للملك وكذلك لا يثبت الملك         
  . الحرام لا يترتب عليه أثر من الآثار الشرعية لفساد المنهي عنه

ويشهد لهذه الضابط ولاعتبـاره لـدى الفقهـاء         ٢وابط المتفق عليها في الجملة    من الض وهو  
  :ا الضابط منهاالفروع الفقهية التي تنطبق على هذ

إذا ملك السارق السرقة بعد إخراجه من حرزها ووجوب القطع فيها           ( ما جاء في الحاوي      -
المسروق بعد وجـوب    لأن ما حدث في     ...إما بة أو ابتياع أو ميراث لم يسقط عنه القطع         

القطع فيه لم يمنع من استيفائه لنقصه أو تلفه ولأن الهبة توجب سقوط المطالبـة بالمـسروق                 
ولأنه ، والإبراء منه   ، فوجب أن لا يمنع من استيفاء ما وجب فيه من القطع قياسا على رده             

 ابتاعها  ملك حدث بعد وجود الحد فوجب أن لا يسقط به الحد قياساً على ما لوزنا بأمة ثم                
  .٣...)أو بحرة ثم تزوجها

                                                 
 .باب تحريم بيع الخمر) ١٥٧٩(رقم الحديث ) ٦٤٤(مسلم في كتاب المساقاة ص  1 
 ١٣/٤٥٣:  والمغني،١٣/٣٠٢: والحاوي الكبير، ٢/٢٩٠: جواهر الإكليل 2
 ١٣/٣٠٢: الحاوي الكبير 3



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١٠١

لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين        : (قال:  ما يفيد هذا المعنى أيضاً     ١ وجاء في المغني   -
فأما إن كانت تالفة فعلى السارق رد قيمتها أو مثلها          . المسروقة على مالكها إذا كانت باقية     

  ...) إن كانت مثليه قطع أو لم يقطع
في معناها تدل على صراحة على أن الضابط المذكور مما اعتبره الفقهـاء             هذه العبارات وما    

   .في ثبوت الملك
  

  التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 
السرقة لا تكون سبباً لثبوت الملك في المال المسروق لأن السبب المحرم لا يفيـد                -١

  .الملك
رام لا يصلح سبباً لثبوت     بيع الخمر والخترير والميتة لا يفيد الملك لأا محرمة، والح          -٢

  .الملك
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
  .١٣/٤٥٤: المغني 1
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 ١٠٢

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :المبحث الثالث

  وفالصفة تملك تبعا للموص

  :المبحث الثالث
  الصفة تمـلك تبعا للموصـوف

  
  :وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط:     المطلب الأول
  .معنى الضابط:     المطلب الثاني

  .    دليل الضابط:     المطلب الثالث
  .دراسة الضابط:     المطلب الرابع

 .طالتطبيق على الضاب:     المطلب الخامس
  
 



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١٠٣

  
   -:وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .١الصفة تملك تبعاً للموصوف -١
  . ٢ بملك أصلهصفة الشيء تملك -٢
    .٣الصفة لا يجوز إفرادها بالعقد -٣
  . ٤فة بثبوت الأصل ثبوت الص-٤
   .٥صفات العقد ملحقة بأصله -٥

  
  معنى الضابط : المطلب الثاني

 ، في الحكم وليس لها أحكام مـستقلة       ،أن صفات الأشياء تتبع موصوفاا    بط  الضامعنى  
 هي النعت الـذي يـضبط       والمقصود بالصفة في الضابط    وأنه يملكها مالك الموصوف،   

     .اءة المنعوت من حيث الجودة والردالشيء
  

  .دليل الضابط: المطلب الرابع
وهو أن الوصف لا يمكن إفراده بالحكم دون الموصوف لكون الصفة عرض            : دليل عقلي 

  .لا تقوم بنفسها وإنما هي تابعة قائمة بالموصوف
  

  .دراسة الضابط: المطلب الثالث

                                                 
  .٥/١٦٠: بدائع الصنائع 1
 .١٤/٨٣:المبسوط للسرخسي 2
  .٣/٢٤: كشاف القناع 3
 .١٩/١٢٥:المبسوط 4
 .٥/٣٠٠: الحاوي الكبير 5



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١٠٤

أمكـن  : واتصف الشيء . وصفك الشيء بحليته ونعته     : الحلية والوصف :  في اللغة  الصفة
الصفة هـي الأمـارة     و. احتمل أن يوصف  :  في عين الناظر   اتصف الشيء  :يقال١وصفه

   ٢.اللازمة للشيء
هي أن ينضبط الموصوف على وجه فلا يبقى بعـد الوصـف إلا             : الصفة في الاصطلاح  

  . ٣تفاوت يسير
 أن ما لم يوجد مستقلاً بنفسه بل وجوده تبع لوجود غيره فهـو              وقد دل الضابط على   

 كالـصفة القائمـة      بالحكم ة المعدوم من حيث تعلق الأحكام فلا يجوز إفراده        ترليترل م 
   ٥)التابع تابع(هذا الضابط متفرع على القاعدة العامة المشهورة وهي و ٤بالموصوف

   .٦التابع لا يفرد بالحكم: وكذلك من القاعدة
  
  
  
  
  
  
  
  

  . التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

                                                 
 ).وصف( مادة ٤٨٤٩ص: لسان العرب 1
 .٦/١١٥:  مقاييس اللغة2
 .٥/٢٠٨:بدائع الصنائع  3
 .٣٣٣ص : جيز للبورنوالو 4
  . ١٣٣ص : والأشباه والنظائر لابن نجيم ، ١١٨ص : الأشباه والنظائر للسيوطي 5
 .١١٨ص : الأشباه والنظائر للسيوطي 6



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١٠٥

ثم بعد تمام العقـد اشـترط        ، - أي مملؤ ضرعها لبنا    - محفلة لو اشترى بقرة أوشاة   _ ١
فاشـتراط  ، بل المشتري يملكها بصفتها محفلـة     ، فهذا شرط باطل    . البائع حلبها لنفسه    

   .١ولايملك ذلك، البائع الحلب لنفسه بعد ذلك غير صحيح 
لو اشترى ساعة مزخرفة بزخارف خارجية يملكها صاحبها علـى هـذه            : ومنها  _ ٢

وليس للبائع أن يقول زخارفها بقيمة كذا وكذا إلا إذا كان ذلك شـرطاً في               ، الصفة  
   . ٢العقد

لو اشترى رجل حصاناً على أنه عربي أصيل فإذا هو هجـين أو إشـترى               : ومنها  _ ٣
وكذلك اشترى بقرة   ، ء أو سريع في اضطراب وعسر     جوادا على أنه هملاج فإذا هو بطي      

   .٣فإذا حصل فوات الوصف له الخيار، على أا حلوب فإنه يملك بصفته المذكورة 
ومنها لو أشترى عبدا بشرط أنه خباز أو كاتب فظهر بخلافه أخذ بكل الـثمن أو                _ ٤

 ٤.تركه لأن الوصف لا يفرد بالحكم دون الموصوف
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٦/٢٣٤: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 1
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  الضوابط الفقهية للتملك

 ١٠٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المبحث الرابع 
لا يتملك أحد مال الغير بغير 

  رضاه إلا بالضمان
  

  :وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط:     المطلب الأول
  .معنى الضابط:     المطلب الثاني

  .دليل الضابط:     المطلب الثالث
  .دراسة الضابط:     المطلب الرابع

 .التطبيق على الضابط:     المطلب الخامس
  
  
 



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١٠٧

  
  :المبحث الرابع

  لا يتملك أحد مال الغير بغير رضاه إلا بالضمان
  

  -:وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط: المطلب الأول

  .١لا يتملك أحد مال الغير بغير رضاه إلا بالضمان -١
  .٢الملك في المضمون يقع لمن يتقرر عليه الضمان -٢
  .٣المضمونات تملك بالضمان -٣
  

  .معنى الضابط: نيالمطلب الثا
معنى الضابط أن الملك يقع في المضمون لمن يكون عليه الضمان وأن من ضمن شيء فقـد                 

  . ملكه بأدائه لهذا الضمان
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١١/١١٧: المبسوط1
  .١٥/١٨٣: المبسوط 2
  .١١٥ص : تأسيس النظر 3



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١٠٨

  .دليل الضابط: المطلب الثالث
 وهو يدل على أن منافع الـشيء وغلاتـه          ١)الخراج بالضمان (قوله صلى االله عليه وسلم    -١

فتكون المنفعة في مقابل تحمله فما لم يدخل في ضمانه          ، و هلك يستحقها من يلزمه ضمانه ل    
  .يستحق منافعهلا 
  ).٢ى عن ربح ما لم يضمن(:ولأن النبي صلى االله عليه وسلم_٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
باب ما جاء فيمن يشتري العبـد       ) ١٢٨٥(رقم الحديث   ) ٣٠٥(الترمذي في كتاب البيوع ص    رواه   1

باب فـيمن   ) ٣٥٠٨(رقم الحديث   ) ٦٣٠(ويستغله ثم يجد بت عيباً، وأبو داود في كتاب البيوع ص            
) ٤٤٩٠(رقم الحديث   ) ٦٨٨(فاستعمله ثم وجد به عيباً، والنسائي في كتاب البيوع ص           أشترى عبداً   

باب الخـراج   ) ٢٢٤٢(رقم الحديث   ) ٣٨٥(ص  ، باب الخراج بالضمان، وابن ماجه في كتاب البيوع       
وابن القطان كما في التلخيص الحـبير        ٢/٣٠٩  في المستدرك   وهذا الحديث صححه الحاكم    ،بالضمان

  .٥/١٥٨وحسنه الألباني في إرواء الغليل  ٣/٢٢لابن حجر 
باب الرجل يبيع ما ليس عنده،      ) ٣٥٠٤(رقم الحديث   ) ٦٢٩(في كتاب البيوع ص     : أبو داود رواه   2

باب ما جاء في كراهية بيع ما لـيس         ) ١٢٣٤(رقم الحديث   ) ٢٩٣(في كتاب البيوع ص     : والترمذي
باب بيع ما ليس عند البـائع،       ) ٤٦١١(يث  رقم الحد ) ٧٠٣(في كتاب البيوع ص     : عندك، والنسائي 

باب النهي عن بيع ما ليس عندك       ) ٢١٨٨(رقم الحديث   ) ٣٧٦(في كتاب التجارات ص     : وابن ماجة 
:  وحسنه الألباني في إرواء الغليل     ٢/١٧ والحديث صححه الحاكم في المستدرك       وعن ربح ما لم يضمن ،     

٥/١٤٦. 



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١٠٩

  
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

  ١الضاد والميم والنون أصل صحيح وهو جعل الشيء في شيء يحوية: الضمان في اللغة
 .٢ عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثلياً أو قيمته إن كـان قيمـاً               :لاصطلاحالضمان في ا  

  .٣أسباب الضمان عند الفقهاء
  :أختلف الفقهاء في تعدد أسباب الضمان

  :ما يلي  ٥والحنابلة ٤فالضمان عند الشافعية
  .كالمبيع والثمن المعين قبل القبض والسلم في عقد البيع :العقد-١
أو غير مؤتمنة كالغصب والسوم     ،كالوديعة والشركة إذا حصل التعدي    مؤتمنه كانت   :اليد-٢

  .والعارية والشراء فاسداً
  اً أو مالاًنفس: الإتلاف-٣

الحيلولة كما لو نقل المغصوب إلى بلد أخر وأبعده فللمالك المطالبة بالقيمة في             :وزاد الشافعية 
  .للحيلولة قطعاً فإذا رده ردها، الحال

  -:ب الضمان ثلاثةأسبا ٦وجعل المالكية
                            .كإحراق الثوب،الإتلاف مباشرة-١

كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه مما شأنه في العادة أن يفضي غالباً              ،التسبب للإتلاف -٢   
  .للإتلاف

والبائع يضمن المبيع الذي يتعلق بـه       ، فيندرج فيها يد الغاضب   ،  وضع اليد غير المؤتمنة    -٣
  .ه قبل القبضحق توفي

                                                 
 .٣/٣٧٢: مقاييس اللغة 1
 .٥٧٥ص:  الكليات2
  .٢٨/٢٢٧:  الموسوعة الفقهية3
  ٣٦٢ص: الأشباه والنظائر للسيوطي 4
 ٢٠٤ص: القواعد لابن رجب 5
  ٤/٢٧:الفروق للقرافي  6



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١١٠

  
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

إذا غصب شخص سيارة آخر ثم أدعى سرقتها أو ضياعها أو هلاكهـا وأدى لـصاحبها                
 فإن عند الحنفية أن الغاصب عندما أدى الضمان فقـد ملـك             ،ضماا وغرامتها ثم وجدها   

 ولكن عند غير الحنفية     .السيارة المغصوبة ولا حق لصاحبها في استرجاعها وقد أخذ قيمتها         
  .لصاحبها حق رد الضمان المأخوذ واسترجاع سيارته

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  الخاتمة
:وفيها



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١١١

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد الله الذي يسر لي إتمام البحث في هذه الضوابط                
  .وجمع شتاا، ولم أطرافها

  -:وقد ظهر لي من خلال هذا البحث النتائج الآتية
 يختص بمذهب معين بل إن من الضوابط ما يكون          هالغالب فيه أن   الفقهي   الضابطأن  -١

 . نظر فقهيه خاصة في مذهب معين قد يخالفها فقهاء آخرون من المذهب نفسهةوجه
 ـ        ضوابطالو  القواعد ن دراسة أ-٢  ضيء الفقهية تكون عند الباحث ملكة فقهية قوية، ت

واستنباط تعددة، ومعرفة الأحكام الشرعية،   الواسعة والم أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه      
 .الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة

 . اليوميةأن التملك من الأمور العملية التي نحتاجها في حياتنا-٣

 الخاتمة



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١١٢

فكل من أراد أن يملك شيء فهو       ، لتملك هو إرادة الحصول على الملك     لمقصود با أن ا -٤
فالتملك هو إثبات الملـك في      ، لك في الشيء فهو مالك      وكل من ثبت له الم    ، متملك  

 .شيء ما بسبب من أسباب الملك
أن الشريعة الإسلامية أباحت التملك واعترفت به والناظر في كتاب االله وفي سـنة              -٥

رسوله صلى االله عليه وسلم يجد العديد من الآيات والأحاديث التي تفيد بمنطوقها تـارة               
  .روعية التملكوبمفهومها تارة أخرى مش

 أن من لا يملك التصرف في شيء بنفسه لا يصح أن يتوكل فيه وأن مـبنى الإذن في      -٦
 .التصرفات كلها هو ملك التصرف

 لابد أن تكون مباحة مشروعة وإلا فالأسباب المحرمـة لا           أن الأسباب الناقلة للمك   -٧
  .لح أن تكون موجبة للملكتص
 . من إثبات السبب الموجب للملكأن التملك لا يثبت بالدعاوى فلا بد-٨
أن الذي يملك شيئا بنفسه بأسباب التملك المشروعة ويقدر على التصرف فيه بقـوة       -٩

 .بهالملك فهو قادر أيضا على تفويضه لغيره وتوكيله 
أن الإجارة على ملكية     و   وإنما تفيد ملكية المنافع   ،أن الإجارة لا تفيد ملكية الأعيان     -١٠

 .صحيحة وهي إجارة فاسدةالأعيان لا تنعقد  
كـه ،ولا   ييجوز لأحد تمل   يصح تملكه شرعاْ وعلى هذا لا      أن اهول من الأشياء لا    -١١

ة  المنازعة والخصوم   مردها إلى  ءوذلك لأن الجهالة في الأشيا    ، العقد عليه بشيء من العقود    
  .وهي منتفية في الشريعة الإسلامية

لمشروعة كالإجارة والإعارة والهبة فله     أن من ملك منفعة شيء بأسباب التملك ا        -١٢
  .الانتفاع ذا الشيء بنفسه أو بغيره

هذه أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث، هذا واالله أعلم وصلى االله على نبينا محمد                 
 .وآله وصحبه أجمعين

  
  



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١١٣

 التوصيات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  
 .لضوابط الفقهيةأوصي الباحثين في هذا اال بعدم الخلط بين القواعد الفقهية وا -١
أوصي الباحثين أن يكملوا المسيرة ويتجهوا للبحث في مجال الضوابط الفقهيـة، لأن              -٢

وجود ضوابط فقهية للفقه الإسلامي يتيح للدارسين الفرصة للإطلاع علـى هـذا             
 .التراث الفقهي دون الرجوع إلى المطولات الفقهية

الاهتمام وذلك من جوانب عـدة      ينبغي أن تولى الضوابط الفقهية المزيد من العناية و         -٣
  .من أهمها الجانب التأصيلي والتحليلي

  
  



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١١٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   القرآنيةفهرس الآيات

  
  :الفهارس العامة

 
  . فهرس الآيات القرآنية- ١
 . فهرس الأحاديث والآثار- ٢
  . فهرس الأعلام والفرق- ٣
 . فهرس المراجع والمصادر- ٤
 . فهرس الموضوعات- ٥

  
  
 



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١١٥

  سورة البقرة

الصفحة رقمها  الآيـــة
١- وحرم الربا عيالْب لَّ اللّهأَحو 
٢-  ُثَلم مالَهوقُونَ أَمفني ينالَّذ 
٣- ْإِنو متبت ءُ فَلَكُمروس كُمالوونَ لَا أَممظْلت  

٢٧٥  
٢٦١  
٢٧٩ 

١  
٢٦  
٢٦  

  سورة النساء

الصفحة رقمها  ةـــــــالآي
١-  الَكُمواء أَمفَهواْ الستؤلاَ تو  ٢٦  ٦-٥  

  سورة المائدة

الصفحة رقمها  ةــــــالآي
-1نمو لَهقَت كُمنا مدمعتاءٌ مزثْلُ فَجا ملَ مقَت نمِ معالن  

٢-يتمنِع كُملَيع تممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي  
٩٥  
٣  

٩٠  
١  

  سورة النحل

الصفحة رقمها  ةـــــالآي
١- امعالْأَنا ولَقَهخ ا لَكُميهءٌ ففد عافنمو.....  ٢٦  ٧-٥  

  سورة يس

الصفحة رقمها  ةـــــالآي
١-  أَوا لَمورا يا أَنلَقْنخ ما لَهمم لَتما عيندا أَيامعأَن ٢٦ ٧٣-٧١  

  



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١١٦

  فهرس الأحاديث
 

  الصفحة  الحديثطرف م                       
  .)فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام( -١
  .)كل المسلم على المسلم حرام ( -٢
 .) اله إلا االلهأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا( -٣
  .)لو يعطى الناس بدعواهم  ( -٤
  .)لا ينكح المحرم ولا ينكح(-٥
  .)الإبل من سن سلم و عليه االله صلى النبي على لرجل  كان-٦
  .)شاة له لأشتريديناراً  سلم و عليه االله صلى االله رسول إلي  دفع-٧
ل رسو يا:  رسول االله صلى االله علية وسلم فقالتإلى جاءت امرأة -٨
  .) قد وهبت لك إني االله
  .)مثل المؤمن مثل التاجر لا يسلم له ربحه( -٩

  .)ولا شرطان في بيع ،لا يحل سلف وبيع  (-١٠
  .)ى عن بيعتين في بيعة( -١١
  .)الخراج بالضمان(-١٢
١٣-) ررلغ وعن بيع االحصاة،يع بى عن(.  
  .) ى عن بيع حبل الحبلة(-١٤
  .)بذةى عن الملامسة والمنا( -١٥
  .)أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه (-١٦
  .)لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه(-١٧
  .)لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ( -١٨
  .)إذا بايعت فقل لا خلابة فكان الرجل (-١٩
  .) الولد للفراش وللعاهر الحجر(-٢٠
  .)أن االله حرم بيع الخمر ، والميتة والخترير (-٢١

٢٧  
٢٧  
٢٧  

٢٧،٨٥  
٣٢،٣٧  

٤٥  
٤٥  
  
٤٦  
٥٢  

٦١،٧٠  
٦٥  

١٠٨ ، ٧٠  
٧٤  
٧٤  
٧٤  

٨١ ، ٧٩  
٨٢  
٨٦  
٩٣  
٩٨  
٩٩  



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١١٧

  .)أن رجلاً أهدى لرسول االله صلى االله عليه وسلم راوية خمر (-٢٢
  .)ى عن ربح ما لم يضمن (-٢٤
  .)كان رجلا قد أصابتة آمة في رأسه (-٢٥

١٠٠  
١٠٨  
٩٤  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١١٨

  فهرس الأعلام
 

  الصفحة       العلــــــــمم     
  

 ابن القيم -١
 .ابن الماجشون -٢
 .ابن رشد -٣
 .ابن فارس -٤
 .ابن منظور -٥
 .ابن نجيم -٦
 أبو زهرة -٧
 .الجرجاني -٨
  الزرقا -٩

 .السبكي -١٠
 .سهل بن سعد -١١
 .السيوطي -١٢
  الصنعاني -١٣
  عبد الرحمن بن وعلة  -١٤
 .عروة بن الجعد -١٥
  .الفيومي -١٦
 .القرافي -١٧
 .الكفوي -١٨
  يعقوب الباحسين  -١٩

  
٨٠  
٥٦  
٥٦  
١٥  
١٧  
٢٠  
٢٥  
٢٤  
٢٤  
٢٠  
٤٦  
٢١  
٩٩  
١٠٠  
٤٥  
١٦  
٢٤  
٢١  
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  الضوابط الفقهية للتملك

 ١١٩

  ع والمصادرالمراجـ
للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني المتوفى       :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل       -
  .هـ من المكتب الإسلامي بيروت لبنان١٣٩٩هـ الطبعة الأولى سنة ١٤٢٠ة سن
بد الكريم بن عبد الواحد عز الـدين         علي بن محمد بن ع     :أسد الغابة في معرفة الصحابة     -

 – دار الكتب العلمية     –عادل عبد الموجود    / علي معوض والشيخ  / تحقيق الشيخ   ، ابن الأثير 
  .لبنان، بيروت

 دار تحقيق محمد تقي عثمان، طبعـة         ،للشيخ ضفر أحمد العثماني التهانوي    : إعلاء السنن  -
  .هـ١٤١٨ ،باكستان، كراتشي الإسلامية  العلوم القرآن و

 ـ       : الإاج في شرح المنهاج    -  وولده تاج   ٧٥٦علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة ه
هـ ، تحقيق شعبان محمـد إسماعيـل        ٧٧١الدين عبد الوهاب بن علي السكبي المتوفى سنة         

 . مكتبة الكليات الأزهرية–الطبعة الأولى 
زين الدين بن إبراهيم بن محمد      للشيخ   : الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان       -

ن هـ م ١٤٠٣الطبعة الأولى سنة    ، هـ  ٩٧٠ سنة   الشهير بابن نجيم الحنفي المصري المتوفى     
  .دار الفكر

للإمام جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي            : الأشباه والنظائر في النحو    -
  . دار الكتب العلمية ، بيروتهـ٩١١المتوفى سنة 

للإمام جلال الدين بن عبد الرحمن بـن        : لنظائر في قواعد فروع فقه الشافعية     الأشباه وا  -
هـ مـن دار الكتـب      ١٤٠٣الطبعة الأولى سنة    ، هـ  ٩١١أبي بكر السيوطي المتوفى سنة      

  .العلمية بيروت
للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى            : الأشباه والنظائر  -

الطبعـة  ، يق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض           بتحق،هـ٧٧١سنة
  .بيروت لبنان، هـ من دار الكتب العلمية ١٤١١الأولى سنة 

الطبعـة الخـامس    لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي الزركلي الدمشقي ،            : الأعلام -
  .دار العلم للملايين بيروت لبنانم ٢٠٠٢عشرة 



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١٢٠

رفعت فـوزي عبـد     /  هـ تحقيق د   ٢٠٤يس الشافعي المتوفى سنة     محمد بن إدر  : الأم   -
 .هـ دار الوفاء١٤٢٢الطبعة الأولى –المطلب 

دار الكتـاب   ، محمد يوسف موسـى     . د : الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي      -
 م١٩٥٩ -هـ ١٣٧٥العربي الطبعة الأولى سنة 

مام أحمد بن حنبل لعلاء الـدين     على مذهب الإ   الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف      -
–هـ  تحقيق محمد حسن الـشافعي        ٨٨٥أبي الحسن علي بن سليمان المردادي المتوفى سنة         

  .هـ١٤١٨الطبعة الأولى ، لبنان -بيروت –دار الكتب العلمية 
هــ  ٩٧٠المتوفى سـنة    ، لزين الدين بن نجيم الحنفي      : البحر الرائق شرح كتر الدقائق     -

  .لابن عابدين: وامشه منحة الخالق على البحر الرائق ، طبعة العلمية بمصر الطبعة الأولى بالم
هـ ٧٩٤لبدر الدين  محمد بن ادر الشافعي المتوفى سنه           : البحر المحيط في أصول الفقه     -
 . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-هـ ١٤١٣ الطبعة الثانية -
 الطبعـة الأولى    ١٢٥٨ السلام التسولي المتوفى سنة      لعلي بن عبد   : البهجة شرح التحفة   -

  .هـ دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان١٤١٨
الطبعـة الأولى   . تحقيق إبراهيم الأبياري    ، علي بن محمد بن علي الجرجاني       : التعريفات   -

 . بيروت– دار الكتاب العربي -هـ ١٤٠٥
شهاب الدين أحمد بن علي ابـن        : بير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير      التلخيص الح  -

 .هـ١٤١٦ الطبعة الأولى – مؤسسة قرطبة –محمد بن حجر العسقلاني 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي ثم الحنفي المتوفى          : التلويح على التوضيح   -

 هـ مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر ، الطبعة الأولى٧٩٢سنة 
جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي        : على الأصول التمهيد في تخريج الفروع      -

 الطبعـة الأولى    – مؤسسة الرسالة    -هـ تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو     ٧٧٢المتوفى سنة   
 .هـ١٤٠١

الـشيخ  : تحقيق  ، للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي          : الحاوي الكبير  -
هــ مـن دار الكتـب       ١٤١٤ة الأولى   الطبع،علي بن محمد معوض وعادل عبد الموجود      

  .بيروت -العلمية



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١٢١

 المتـوفى   للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني      : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة      -
  .هـ١٤١٤هـ طبعة دار الجيل ٨٥٢سنة 

 إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحون        :الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب        -
 الطبعـة الأولى    –هـ تحقيق مأمون بن محيـي الـدين الجنـان           ٧٩٩وفى سنة   المالكي المت 

 .لبنان ،  دار الكتب العلمية بيروت-هـ١٤١٧
محمد بـو   : هـ تحقيق ٦٨٤ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة          : الذخيرة   -

 .م ١٩٩٤خبزه ، نشر دار الغرب الإسلامي ، بيروت، الطبعة الأولى 
هـ تحقيق محمد عبد القادر عطا      ٤٥٨أحمد بن الحسين بن علي البيهقي        : ىالسنن الكبر  -
 .هـ١٤٢٤ الطبعة الثالثة – دار الكتب العلمية –
الطبعة –شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي        : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع     -

 .بيروت،  دار الجيل -هـ ١٤١٢الأولى 
بحث تكميلي لنيل   محمد بن عمر الربيعان،     :قبض في العقود   الضوابط الفقهية المتعلقة بال    -

 . المعهد العالي للقضاء الفقه المقارن مندرجة الماجستير في
محمد بن سعود آل حسن     : الضوابط الفقهية في خيار الس والشرط والتدليس والغبن        -

  .بحث تكميلي في المعهد العالي للقضاء
 عاصم اللحيدان ، بحث تكميلـي لنيـل درجـة           : الضوابط الفقهية في عقد الإجارة       -

 .الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قـيم الجوزيـة            : الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية     -

 . دار عالم الفوائد–هـ تحقيق نايف بن أحمد الحمد ٧٥١المتوفى سنة 
هـ ١٤٢١ الأولى   الطبعة، موعة من علماء الهند    :بالعالمكيريةالفتاوى الهندية المعروف     -

  . لبنان– بيروت –دار الكتب العلمية 
 ـ  - للإمام شهاب الـدين أحمـد بـن        :)أنوار البروق في أنواء الفروق    (الفروق المسمى ب

هـ تحقيق محمد سراج    ٦٨٤سنة  إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المعروف بالقرافي المتوفى         
  .هـ دار السلام١٤٢١عة محمد  الطبعة الأولى سنة وعلي جم



  الضوابط الفقهية للتملك

 ١٢٢

 دار  هـ  ١٤٠٥لي  الطبعة الثانية     الأستاذ الدكتور وهبة الزحي    : الفقه الإسلامي وأدلته   -
  .الفكر بدمشق

نـيم النفـراوي    للشيخ أحمد بن غ    :أبي زيد القيرواني  ابن   رسالة    الفواكه الدواني على   -
   . لبنان-دار الكتب العلمية بيروت، الأولى  الطبعةهـ ١١٢٦المالكي المتوفى سنة 

  .القرآن الكريم -
– دراسة نظرية    – المبادئ ، المقومات ، المصادر، الدليلية، التطور         – القواعد الفقهية    -

 المعاصر ،   – يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين       كتوردالللأستاذ  :  تأصلية تاريخية    -تحليلية
الرياض للنشر والتوزيع والناشر مكتبـة الرشـد        هـ من شركة    ١٤١٨الطبعة الأولى سنة    

  .بالرياض
هــ  ١٩٩٧محمد بكر إسماعيل الطبعة الأولى       : القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه     -

 .دار المنار
، دار الفكر   –محمد مصطفى الزحيلي     : القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة      -

 .هـ١٤٢٧ الطبعة الأولى –دمشق 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، المتـوفى سـنة           : لقواعد في الفقه الإسلامي   ا -

 بيروت–هـ ، من دار الكتب العلمية ١٤١٣هـ الطبعة الأولى سنة ٧٩٥
محمد سيف االله بن أحمد كريم ، رسـالة         : القواعد والضوابط الفقهية في أحكام الملكية      -

 .نورةدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة الم
الطبعـة  –يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر           : الكافي في فقة أهل المدينه المالكي      -

 .لبنان،  دار الكتب العلمية بيروت -هـ ١٤١٣الثانية 
تحقيـق  ، هـ  ٦٢٠المتوفى سنة ،لابن قدامه المقدسي  : الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل       -

  .الدكتور عبد االله التركي ، طبعة هجر
لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني :  معجم في المصطلحات والفروق اللغوية     – الكليات -

مد المصري ، الطبعة الثانية سنة عدنان درويش ومح / هـ مقابلة د  ١٠٩٤الكفوي المتوفى سنة    
  .هـ من مؤسسة الرسالة ، بيروت لبنان١٤١٩
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 ١٢٣

هــ  ٨٨٤مفلح ، المتوفى سـنة      محمد بن   لبرهان الدين إبراهيم بن     :  المبدع شرح المقنع   -
  .تحقيق محمد حسن الشافعي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية

لمعرفـة  دار ا ، هــ   ٥٠٠المتوفى سنة ، لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي      : المبسوط -
  .بيروت،للطباعة

 – تحقيق محمد نجيب المطيعـي  ،لمحي الدين يحيى بن شرف النووي     :اموع شرح المهذب   -
  . جدة–ة الإرشاد مكتب

للشيخ مجد الدين أبي البركات عبـد        :  المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل         -
 –هـ طبعة دار الكتـاب العـربي        ٦٥٢ ابن تيمية الحراني ، المتوفى سنة        السلام بن عبد االله   

  .بيروت
،  دار القلم  هـ١٤١٨ الطبعة الأولى    ، للشيخ مصطفى أحمد الزرقاء    : المدخل الفقهي العام   -

  .دمشق
هـ برواية الإمـام    ١٧٩للإمام مالك بن أنس الأصبحي ، المتوفى سنة          :  المدونة الكبرى  -

الطبعـة  ن بن القاسم مع مقدمات ابن رشد        سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحم       
  .بيروت–هـ ، دار الكتب العلمية ١٤١٥الأولى سنة

 - دار المعرفـة   –يسابوري ومعه تلخيص الذهبي     للحاكم الن :  المستدرك على الصحيحين   -
  .هـ١٤١٨الطبعة الأولى . بيروت

، المكتبـة   للشيخ الإمام محمد بن أحمد الفيومي       : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير      -
  . بيروت-العلمية

  من منشورات مجمع اللغة العربية بمصر ، دار الدعوة ، إستانبول تركيا : المعجم الوسيط -
هـ خرجه جماعة   ٩١٤أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المتوفى سنة          : عيار المعرب الم -

 نشر وزارة الأوقاف والـشؤون الإسـلامية        –من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي       
 .هـ١٤٠١الطبعة الأولى عام _ بالمملكة المغربية 

قدامه المقدسـي المتـوفى     لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن        : المغني شرح مختصر الخرقي    -
هـ دار  ١٤١٧الطبعة الثالثة   ، عبد الفتاح الحلو    / عبد االله التركي و د    /هـ تحقيق د  ٦٢٠سنة

  .عالم الكتب
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 ١٢٤

الطبعة ، دار الفكر العربي  ، لمحمد أبو زهرة    : الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية      -
  .م١٩٣٩ -هـ ١٣٨٥، الأولى 

هـ ٤٩٤لباجي الأندلسي المتوفى سنة     الوليد سليمان بن خلف ا    لأبي  : المنتقى شرح المؤطا   -
  . لبنان-هـ دار الكتب العلمية ، بيروت١٤٢٠تحقيق محمد عطا ، الطبعة الأولى 

للإمام بدر الدين محمد ادر بن عبد االله  الشافعي :المنثور في القواعد أو القواعد في الفقه -
الطبعة عبد الستار أبو غدة،     / و مراجعة د   محمودالزركشي بتحقيق الدكتور تيسير فائق أحمد       

  . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت هـ١٤٠٢ولى الأ
هـ الطبعة الأولى سنة    ٤٧٦لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة         : المهذب -

محمد الزحيلي مـن    /هـ عن مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة وكذلك تحقيق د         ١٣٧٩
  .دار القلم

  .من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت :ة الموسوعة الفقهي-
الطبعة الرابعـة   ، للدكتور محمد صدقي البورنو    : الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية      -

  . بيروت-هـ من مؤسسة الرسالة١٤١٦سنة 
 أبي بكر بن مـسعود الكاسـاني        للأمام علاء الدين  : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     -

  .بيروت، من دار الكتب العلمية، هـ الطبعة القديمة٥٨٧الحنفي المتوفى سنة 
د بن رشد الأندلـسي القـرطبي       لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحم        :بداية اتهد  -

  .هـ ١٤٢٤هـ ، المكتبة العصرية صيدا بيروت ٥٩٥المتوفى سنة 
 محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ،تحقيق مجموعة مـن         :القاموس تاج العروس من جواهر      -

 .المحققين ، نشر وزارة الإعلام في الكويت 
عبيد االله عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي ، تحقيق مصطفى محمد القبـاني             : تأسيس النظر  -

  . الجزيرة للنشر–الدمشقي ، المكتبة الأزهرية للتراث 
عبد الرحمن بـن عبـد الـرحيم        أبو علي محمد    :ي تحفة الأحوذي  بشرح جامع الترمذ      -

  .، طبعة دار الفكر المباركفوري
 هـ الطبعـة الأولى   ٨٥٢للحافظ ابن حجر العسقلاني ،  المتوفى سنة          :  تقريب التهذيب  -

  .هـ من مؤسسة الرسالة١٤٢٠سنة 
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 ١٢٥

هــ باعتنـاء    ٨٥٢أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سـنة           : ذيب التهذيب  -
 . مؤسسة الرسالة –م الزيبق وعادل مرشد إبراهي

ثلة من  : هـ تحقيق   ٣٧٠ للإمام العلام محمد بن أحمد الأزهري المتوفى سنة          :ذيب اللغة  -
  .الدار المصرية للتأليف، المحققين

للشيخ محمد بن عرفة الدسوقي المتـوفى سـنة          : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     -
   .العربيةهـ طبعة دار إحياء الكتب ١٢٣٠

م النجدي الطبعـة    لشيخ عبد الرحمن بن قاس    ل :حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع      -
  .١٣٩٧الأولى سنة 

 تحقيـق الـسيد سـابق     للشيخ شاه ولي االله بن عبد الرحيم الدهولي، : حجة االله البالغة  -
  .هـ ، دار الجيل بيروت لبنان١٤٢٦الطبعة الأولى 

تحقيـق  هــ ،    ٦٧٦كريا يحي بن شرف النووي ، المتوفى سنة         لأبي ز  :  روضة الطالبين  -
  .هـ١٤٢٣عادل عبد الموجود و علي معوض  طبعة دار عالم الكتب 

محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني تحقيـق محمـد         : سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام      -
 . دار ابن الجوزي-هـ ١٤٢١ الطبعة الثانية –صبحي حسن حلاق 

 حكم على   -هـ  ٢٧٣أبي عبد االله محمد بن يزيد القزوني المتوفى سنة           : اجةسنن ابن م   -
 .الرياض ،  مكتبة المعارف –أحاديثه العلامة الألباني 

لأزدي المتـوفى سـنة     للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ا        :سنن أبي داود   -
  . الرياض-لمعارف حكم على أحاديثه العلامة الألباني رحمه االله، مكتبة ا، هـ٢٧٥

هـ حكـم علـى     ٢٧٩محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة         : سنن الترمذي  -
 .الرياض ،  مكتبة المعارف –أحاديثه العلامة الألباني 

هـ وبذيله التعليق المغني على     ٣٨٥علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة        : سنن الدارقطني  -
س الحق العظيم أبادي تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة        الدارقطني للعلامة أبي الطيب محمد شم     

 .هـ١٤٢٤ الطبعة الأولى – مؤسسة الرسالة –آخرون 
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هــ،  ٣٠٣ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي المتوفى سنة             : سنن النسائي  -
حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه المحدث الألباني رحمه االله، نـشر مكتبـة المعـارف ،             

 . ضالريا
المتوفى سـنة   ، للشيخ عبد الحي بن العماد الحنبلي        :شذرات الذهب في أخبار من ذهب      -

  .هـ دار ابن كثير ١٤٠٦الطبعة الأولى  تحقيق محمود الأرناؤوط،هـ ١٠٨٩
شمس الدين محمد بن عبد االله الزركـشي تحقيـق   : شرح الزركشي على مختصر الخرقي    -

 .هـ مكتبة العبيكان١٤١٣ولى الطبعة الأ، الشيخ عبد االله بن جبرين
 شمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي المتـوفى          : شرح الزركشي على مختصر الخرقي     -

العلامة عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين رحمـه االله، نـشر مكتبـة              : هـ ، تحقيق  ٧٧٢سنه  
 .  هـ١٤١٣العبيكان، الطبعة الأولى عام 

 . دار القلم-هـ ١٤٠٩ الطبعة الثانية –الزرقا أحمد بن محمد  : شرح القواعد الفقهية -
للعلامـة  : شرح الكوكب المنير المسمى بالمختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه           -

 ـ٩٧٢الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز المعروف بابن النجار الفتوحي المتوفى سنة                 هـ
  .هـ مكتبة العبيكان١٤١٣  حماد ، الطبعة الثانيةنزيه/ محمد الزحيلي ود/ بتحقيق د

 ـ١٠٥١سنة للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي المتوفى       :شرح منتهى الإرادات   -  هـ
  .مؤسسة الرسالة -تحقيق الدكتور عبد االله التركي

 –تحقيق شعيب الأرنـؤوط، مؤسـسة الرسـالة         :  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان      -
  .هـ١٤١٨الطبعة الثالثة . بيروت

 بيت  -هـ  ٢٥٦أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة           : بخاريصحيح ال  -
 .هـ١٤١٩الأفكار الدولية طبعة عام 

هـ  ٢٦١أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة          : صحيح مسلم    -
 .هـ١٤١٩بيت الأفكار الدولية طبعة عام 

  .دار المؤيد للنشر والتوزيع، ن عبد العزيز المصلحللدكتور عبد االله ب: قيود الملكية الخاصة -
هـ ٨٢٩ محمد بن عبد المؤمن المعروف بتقي الدين الحصني المتوفى  سنة             :كتاب القواعد  -

 . مكتبة الرشد-هـ ١٤١٨ الطبعة الأولى –عبد الرحمن الشعلان / تحقيق د
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مد أمين الضناوي ،    ، تحقيق مح  لمنصور بن يونس البهوتي   : ف القناع عن متن الإقناع    اكش -
  . لبنان-هـ عالم الكتب، بيروت١٤١٧الطبعة الأولى 

لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري المتوفى سـنة             : لسان العرب  -
  .دار المعارفهـ ٧١١

للقاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني المتـوفى           :متن الغاية والتقريب     -
 . دار ابن حزم-هـ ١٤١٥ الطبعة الثانية –ق ماجد الحموي هـ تحقي٥٩٣سنة 

/ محمد أحمد سـراج ود    /  أبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي تحقيق د         :مجمع الضمانات  -
 .هـ١٤٢٠ الطبعة الأولى- دار السلام–علي جمعة محمد 

توفى سنة  ني الم حمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرا      تقي الدين أ  : مجموع فتاوى شيخ الإسلام    -
مد بن قاسم العاصمي الحنبلي وابنه محمد،  طبـع          هـ جمع وترتيب عبد الرحمن بن مح      ٧٢٨

  .بأمر خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه االله
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق محمود خـاطر طبعـة               : مختار الصحاح  -

 .بيروت، هـ مكتبة لبنان ناشرون ١٤١٥
هـ تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد      ٢٤١المتوفى سنة   : ند الإمام أحمد بن حنبل    مس -
 .هـ١٤١٦ الطبعة الأولى – مؤسسة الرسالة –
هـ ٣٨٨ المتوفى سنة ،لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي        :  معالم السنن  -

  .طبعه محمد راغب الطباخ في مطبعته العلمية بحلب
هـ ٣٩٥لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي المتوفى سنة           :  اللغة  معجم مقاييس  -
  .، دار الفكربتحقيق عبد السلام محمد هارون، 
، دار   الـشربيني     بن الخطيب  للشيخ محمد  : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج       -

  . لبنان–المعرفة ، بيروت 
 تحقيق زهير   ، بن ضويان  اهيم بن محمد بن سالم     للشيخ إبر  :منار السبيل في شرح الدليل     -

  .، المكتب الإسلامي الشاويش
لأبي عبد االله محمد بن محمد بـن عبـد الـرحمن            : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل     -

  .دار عالم الكتبهـ ٩٥٤المعروف بالحطاب المتوفى سنة 
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  للعلماء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية: موسوعة أسبار-
ة الطبعة الأولى سـن   ، للدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو        : القواعد الفقهية  موسوعة -

  .هـ مؤسسة الرسالة١٤٢٤
/  د : المالية في الفقه الإسلامي      تموسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملا      -

 .هـ١٤١٩ طبعة عام –علي أحمد الندوي 
 محمد عبد االله بن يوسف الزيلعي المتوفى        جمال الدين أبي   : نصب الراية لأحاديث الهداية    -

هــ  ١٤١٨ الطبعـة الأولى     –هـ مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعـي          ٧٦٢سنة  
  .مؤسسة الريان
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  فهرس الموضوعات

  

 الصفحة  الموضوع

  
 ..............................................................المقدمة

.....................................وضوع وأسباب اختياره  أهمية الم-
 ...................................... الدراسات السابقة في الموضوع-
  ..................................................... منهج البحث-
  ..................................................... خطة البحث-
  ............................................................ :تمهيد 

 ..............................................التعريف بمفردات العنوان
  ........................................................:انمبحث وفيه

 ...................هاوأهميت، الفقهية ضوابطبال التعريف: الأول المبحث
  ...............................................:مطالب أربعة وفيه  

 .......................واصطلاحاً لغةً ضابطال تعريف: الأول المطلب    
 ..........................تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً: الثاني المطلب    
  ...............لضوابط الفقهية باعتبارها لقباًتعريف ا: الثالث المطلب    
...........الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية: رابعال المطلب    

 ..........................التعريف بالتملك ومشروعيته: المبحث الثاني
 .......................................................:وفيه مطلبان  

 .....................التعريف بالتملك لغةً واصطلاحاً:     المطلب الأول
 ....................................مشروعية التملك:     المطلب الثاني
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......................الضوابط الفقهية المتعلقة بالعاقدين: الفصل الأول
 ...................................................: مباحثوفيه أربعة

 من لا يملك التصرف في شيء بنفسه لا يصح أن يتوكل فيه: المبحث الأول
  ..............................................:  وفيه خمسة مطالب
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 ......................................دراسة الضابط:     المطلب الرابع

 ...............................التطبيق على الضابط:     المطلب الخامس
 ......................من لا يملك تصرفًا لا يملك الإذن فيه:اني الثالمبحث

 .................................................:  وفيه خمسة مطالب
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 ........................................معنى الضابط:     المطلب الثاني

 .......................................دليل الضابط:     المطلب الثالث
 ......................................دراسة الضابط:     المطلب الرابع

 ...............................التطبيق على الضابط:     المطلب الخامس
  .......لمطالبة به والمخاصمة فيهمن ملك قبض شئ ملك ا: المبحث الثالث

  ................................................:  وفيه خمسة مطالب
 .......................................صيغ الضابط:     المطلب الأول
 ........................................معنى الضابط:     المطلب الثاني

 ....................................... دليل الضابط:    المطلب الثالث
 ......................................دراسة الضابط:     المطلب الرابع

 ...............................التطبيق على الضابط:     المطلب الخامس
 ...............من ملك شيئا بنفسه ملك تفويضه إلى غيره: المبحث الرابع

  .................................................:وفيه خمسة مطالب
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 ...........العامل لا يملك حصته من الربح إلا بعد القسمة: المبحث الأول
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 ........................................معنى الضابط:     المطلب الثاني
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  ..............................التطبيق على الضابط:     المطلب الخامس
 العقد الصحيح ملك كل عملٍ ملك العامل فيه المسمى في: المبحث الثاني

 .........................................فيه أجرة المثل في العقد الفاسد
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 ...........................من ملك المنفعة ملك الإجارة: حث الثالثالمب  
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 .......................................صيغ الضابط:     المطلب الأول
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